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مقدمة
يزيد الإيمان بقدرة الموارد البشرية وأثرها في إحداث التغيير المنشود، وتتعاظم معاني الإنجاز، عندما تتضاءل الإمكانيات المادية المتاحة وتتسارع التطورات والمتغيرات من حولنا في عالم لعل من ابرز سماته عمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية . حيث تبرز في ظل هذه الظروف والمعطيات قدرة الإنسان الأردني على العطاء والبناء تجسيدا لمقولة جلالة الملك المحّدث عبد الله الثاني بن الحسين المعظم "على قدر أهل العزم ".
لقد شملت توجهات الديوان ومبادراته خلال عام 2001 مختلف جوانب العملية الإدارية، مع التركيز بشكل أساسي على الأبعاد المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وتعزيز استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في تنفيذ المهام المناطة بالديوان بموجب التشريعات الناظمة لشؤون الموظف والوظيفة العامة، مع الحرص على ترسيخ مفاهيم الشفافية والانفتاح والعدالة والمساءلة في تنفيذ الأعمال والتي أصبحت من سمات الثقافة المؤسسية للديوان والقيم التي تحكم رسالته .
إن إيمان الديوان بأهمية عملية التغيير وإدارتها كأحد العناصر الرئيسية للنجاح والتقدم قد مكن الديوان من سرعة الاستجابة والتكيف مع المستجدات والتطورات التي طرأت على شؤون الخدمة المدنية خلال عام 2001، وأعطته القدرة على القيام بدوره الريادي في تنظيم شؤون الوظيفة العامة ورعايتها ضمن مفهوم العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

كما تبنى الديوان ومن منطلق قناعته بأهمية التخطيط المسبق للأعمال منهجية اعتماد الخطط التنفيذية للأعمال وربطها بجداول زمنية محددة مع التركيز على جوانب التطوير والتحديث،  بما يسهم في رفع مستوى الأداء العام من خلال تحديث أساليب ومناهج العمل على الصعيدين الداخلي للديوان والمؤسسي للجهاز الحكومي.

وقد أعطيت الأولوية في هذه الخطط والبرامج إلى تسريع الإجراءات الهادفة إلى تفعيل استخدام التقنيات الحديثة وتطوير شبكة المعلومات الداخلية والخارجية بهدف توفير البيانات الدقيقة والمحدثة ذات الصلة بشؤون الموظف والوظيفة العامة .
 كما قام الديوان بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية كمشروع الربط والتراسل الالكتروني مع الأجهزة الحكومية، ومشروع الأرشفة الالكترونية لجميع الوثائق التي يتعامل معها الديوان بشكل يومي، وتسويق طلبات التوظيف على شبكة الانترنت بهدف التخفيف من حجم البطالة بين حملة المؤهلات العلمية. إضافة إلى تمكين المتقدمين بطلبات توظيف من الاستعلام عن أوضاعهم التنافسية وغيرها من الخدمات التي تناولها التقرير في مختلف فصوله ، مما سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف الديوان الاستراتيجية والتي من أبرزها التطبيق العملي والملموس لمفهوم الحكومة الالكترونية، والعناية الدائمة بالجهات المستهدفة من خدماته سواء كانوا موظفين أو دوائر حكومية أو مؤسسات وتقديم الخدمات التي يحتاجونها بالشكل والسرعة اللازمتين .
وأخيرا، فإنه يسعدني أن أقدم التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الديوان خلال عام 2001 ، والذي يأتي تتويجا لجهود العاملين في هذا الجهاز الحيوي الهام من أجهزة الإدارة العامة الأردنية ، فلهم مني كل الشكر والتقدير والعرفان، آملا أن يكون هذا التقرير بما يحتويه من بيانات ومعلومات، مرجعا ومعينا مفيدا للباحثين والمهتمين بقضايا تخطيط الموارد البشرية وإدارتها في الجهاز الحكومي الأردني بشكل خاص والخدمة المدنية بشكل عام .
رئيس ديوان الخدمة المدنية

    د. زهير الكايد أبو بقر

الفصل الأول

ديوان الخدمة المدنية
نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة لأعماله

أنشئ ديوان الخدمة المدنية في 20 نيسان 1955 بموجب القانون رقم (11)  لعام1955استجابة للتطورات والمستجدات التي واكبت فترة ما بعد إعلان المملكة الأردنية الهاشمية  وصدور الدستور الأردني الحالي لعام 1952 والتي امتازت بزيادة مطردة بأعداد الموظفين نتيجة للتوسع الأفقي و العامودي في أعداد الأجهزة والمؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين خصوصا بعد الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بسبب استقبال الأردن للمهاجرين قصرا من فلسطين بعد حرب 1948. 
ويعتبر نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1958 أول تشريع* ناظم لمختلف جوانب إدارة وتنظيم شؤون الوظيفة والموظفين الحكوميين في المملكة الأردنية  الهاشمية واشتمل على ( 200 ) مادة تناولت الأطر العامة لتعيين الموظفين الحكوميين وتقسيم الموظفين إلى صنفين ( أول وثاني) إضافة لفئة العقود، وتم توزيع الكادر الوظيفي على سلم رواتب مكون من عشر درجات .

وفي عام 1965 قرر المجلس العالي استنادا إلى المادة ( 120 ) من الدستور بضرورة إصدار التشريعات المتعلقة بالتعليمات والتنظيمات الإدارية وشؤون الموظفين بواسطة أنظمة وليس قوانين ، وصدر في العام التالي نظام الخدمة المدنية رقم (23 ) لسنة 1966، والذي ادخل المشرع بموجبه العديد من التعديلات على فئات الموظفين وأصنافهم والنص بشكل واضح على وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات والدوائر تعنى بشؤونهم مع ترسيخ مفاهيم حديثة في إدارة القوى البشرية في الجهاز الحكومي كتصنيف الوظائف وتدريب الموظف العام من خلال إفراد مادة في النظام تنص على إنشاء معهد لتدريب الموظفين الحكوميين .
وفي الفترة الممتدة بين عقد السبعينات ومنتصف الثمانينات شهد جهاز الإدارة العامة الأردني تركيزا كبيرا ونقلة نوعية على صعيد جهود الإصلاح الإداري في الدولة تمثلت  في تشكيل عدد من اللجان المتخصصة كان من أبرزها تشكيل اللجنة الملكية للتطوير الإداري في عام 1984 والتي تم إعادة تشكيلها  في عام 1985 وقامت بوضع المرتكزات الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري  في المملكة الأردنية الهاشمية  وتوجت أعمالها بإصدار نظام حديث للخدمة المدنية  هو نظام رقم ( 1 ) لعام 1988. 

ومن أهم معالم هذا النظام  توحيد المظلة القانونية المنظمة لشؤون الموظفين حيث تم نقل جميع الموظفين العاملين بموجب أنظمة خاصة  إلى نظام الخدمة المدنية ،  وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الأجهزة الحكومية في التعامل مع القضايا المتصلة  بشؤون الموظفين كما تم ولأول مرة الأخذ بمبدأ تقسيم الموظفين إلى فئات وفقا للمؤهل العلمي. 
و تم وفقا لهذا النظام تقسيم الموظفين إلى خمس فئات (عليا ، أولى ، ثانية ، ثالثـة ورابعة) وتم إنشاء اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بدلا  من لجنة انتقاء الموظفين إضافة إلى إنشاء وحدة شؤون موظفين في كل دائرة ومؤسسة، ومأسسة النشاط المتصل بالتطوير الإداري من خلال النص على إنشاء وحدة للتطوير الإداري في كل دائرة ومؤسسة لتتولى تنفيذ المهام الخاصة بتحديث أساليب العمل وتدريب الموظفين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وفي عام 1998 صدر نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 والذي ادخل المشرع بموجب أحكامه تعديلات قانونية على (55) مادة من المواد السابقة والبالغـة (169) مادة في مجالات التعيين وتقييم الأداء وغيرها، وتم بموجب النظام الجديد اعتماد تقسيم جديد للموظفين يقوم على ثلاثة أصناف هي (مصنفين،غير مصنفين دائمين وعقود) مع الإبقاء على تقسيم الفئات إلى خمس فئات على غرار النظام السابق، ويتوقع أن يصدر نظام خدمة مدنية جديد في العام القادم، يقوم على تصنيف الموظفين إلى صنفين دائمين وعقود مع إدخال بعض المفاهيم الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية وبما يتماشى وبرنامج الحكومة في الإصلاح الإداري.
وقد عمل الديوان على تهيئة بنيانه التنظيمي وهيكله الإداري بما يواكب التشريعات المنظمة لأهدافه ومهامه وفي مقدمتها نظام الخدمة المدنية والقيم التي تحكم أعماله وتم  تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لتعديل وتطوير هذه التشريعات ووضع الإجراءات اللازمة لتطبيقها على ارض الواقع بما يسهم في تحقيق الغاية المنشودة في تقديم الخدمات العامة إلى الجهات المستهدفة بالسرعة والجودة اللازمتين .
مهام ديوان الخدمة المدنية

بين نظام الخدمة المدنية  بان غاية الديوان ومهمته الرئيسية تتمثل في رعاية شؤون الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية و الإشراف على تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية  وغيره من التشريعات ذات العلاقة بشؤون الموظف العام في الأجهزة التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية .
أما الأهداف التي أنشئ الديوان من أجل تحقيقها، فانه يمكن إجمالها بما يلي :
1. الإشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة.

2. الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة  أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.

3. الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.

4. وضع أسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها وفقاً لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية.

5. دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر أعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم إلى دائرة أخرى والتنسيب لمجلس الخدمة المدنية، قبل إعداد جدول تشكيلات الوظائف، باستكمال إجراءات نقلهم وفقاً لأحكام النظام بالتنسيق مع الدائرة المعنية.

6. المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بتوفير الخدمات المختلفة للموظفين ، مما يساعد على توفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم .

7. أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ويقوم الديوان من خلال عدد من المديريات والوحدات الإدارية المتخصصة بتنفيذ المهمة الرئيسية وما يتفرع عنها من أهداف ومهام فرعية و أنشطة عديدة ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الجهاز الحكومي ، والشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية  : - 

مهام المديريات وابرز إنجازاتها
مديرية العلاقات العامة و الإعلام

تتولى المديرية مهمة التعريف بدور الديوان، وتوثيق علاقته بالمؤسسات الصحفية والإعلامية ، إضافة إلى تنظيم اتصال الديوان بالمواطنين ،وتقديم أفضل الخدمات لهم بأقل وقت وجهد وضمن معاملة إنسانية جيدة.

    وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية : -
· الحرص على خدمة جمهور المراجعين مما يسهل معاملاتهم وتبسيط إجراءات تنفيذها .
· تنظيم وتطوير قنوات الاتصال بين الديوان والمواطنين والاجهزة العامة .

· المشاركة في إعداد الدوريات والتقارير المتصلة بعمل الديوان .
· متابعة ورصد كل ما يتصل بنشاط الديوان من خلال الصحف ووسائل الإعلام. 
· إيضاح موقف الديوان من القضايا المنشورة في وسائل الإعلام، وتغطية كافة نشاطات الديوان إعلاميا.

وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :-

· استقبال الوفود الرسمية الزائرة للديوان بالتعاون مع المديريات المعنية ومن هذه الوفود الوفد العماني برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة ووفد القوات المسلحة الأردنية وغيرها .
· التنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية ومديرية المعلومات بهدف تكثيف التغطية الإعلامية لمشاريع الديوان خلال عام 2001 كمشروع الأرشفة الضوئية ومشروع الرد الآلي في الديوان وقد تم تصوير عدة حلقات لبرنامج ستون دقيقة إضافة إلى الأخبار المحلية .
· رصد جميع ما نشر في وسائل الإعلام حول الديوان و إعداد تقرير صحفي يومي وشهري عنها مع إعداد الردود اللازمة على القضايا التي تحتاج إلى توضيح وتزويد الصحف بأهم أخبار ونشاطات الديوان.
· تدقيق جميع المطبوعات التي صدرت عن الديوان خلال هذا العام لغوياً وهي التقرير السنوي للديوان لعام 2000 ونشرة التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة إضافة إلى بعض الدراسات والأبحاث . 
· الإعلان عبر وسائل الإعلام عن أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين لعام 2001.

· تنفيذ الإجراءات اللازمة لعمليات الأرشفة الفوتوغرافية والإخبارية لجميع النشاطات والزيارات الرسمية للديوان خلال هذا العام وترتيبها في سجل معد لهذه الغاية .

· استكمال لوحة صور الأمناء العامين الذين تعاقبوا على أمانة الديوان بالتعاون مع مديرية المعلومات.
· استقبال المراجعين الراغبين بالحصول على نماذج فك الالتزام و تغيير مكان الإقامة و براءة عدم العمل ونماذج تصويب معلومات طلبات التوظيف وغيرها وتوجيههم إلى المديريات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز معاملاتهم .
· تحديث صندوق الاقتراحات والشكاوى ومتابعة هذه الاقتراحات والشكاوى ودراستها والإجابة عليها بالتعاون مع المديريات المعنية و أصحاب القرار في الديوان .
· إعداد ورقة عمل بعنوان ( مراجعات المواطنين لديوان الخدمة المدنية  الأسباب والحلول المقترحة )وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين دون جهد أو عناء .
· إعداد ورقة عمل بعنوان ( استخدام نموذج تصريح الدخول كأسلوب للارتقاء بالعمل ) ، بهدف عدم هدر وقت أصحاب القرار والموظفين في الديوان ولتنظيم عملية اتصال المواطنين بالديوان.
· تحديث اللوحات الإرشادية في مدخل الديوان والإشراف على لوحة إعلانات الوظائف المثبتة في مدخل الديوان.
مديرية المعلومات
      تتولى المديرية مهمة  إدارة وإدامة قاعدة بيانات عن مختلف جوانب شؤون  الموظف والوظيفة العامة لخدمة أغراض المديريات والوحدات الإدارية في الديوان بشكل خاص ولغايات عملية  تخطيط   و إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية  بشكل عام .

وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية : -

· تصميم البرامج اللازمة لضمان حسن سير العمليات الفنية الخاصة بإدارة قاعدة البيانات الرئيسية والأنظمة العاملة والمحافظة على سلامة و أمن البيانات المخزنة ومتابعة تنفيذ متطلبات الحكومة الإلكترونية .

· التأكد من استمرارية وسلامة عمل الأجهزة المختلفة في الديوان والمحافظة على كفاءة شبكة المعلومات ومتابعة إجراءات الصيانة والأدامة لكافة مكوناتها.

· إدارة ومتابعة توثيق الوثائق ذات الصلة بعمل الديوان إلكترونيا بشكل عام وملفات المنفكين بشكل خاص.

· إعداد النشرات والتقارير الدورية الإحصائية عن مختلف أنشطة الديوان وإصدار التقرير السنوي لأعمال الديوان سنويا بالتنسيق مع المديريات المعنية .

وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية : -

· تحديث وتطوير برامج الحاسوب الخاصة بإصدار كشوفات التنافس المختلفة واحتساب النقاط التي يستحقها المتقدمون بطلبات التوظيف حسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر ، حيث بلغ عدد هذه البرامج حوالي     ( 20 ) برنامجا .

· تصميم وتطوير برامج الإحصائيات الخاصة بطلبات التوظيف وشؤون الموظفين وتصميم كشوفات إحصائية وطباعتها وتسليمها للجهات المختلفة التي تطلبها من قسم البرمجة والدعم الفني من داخل الديوان أو من خارجه .

· تحديث وتطوير برامج لطباعة كشوفات بطالبي التوظيف من المتقدمين بطلبات حالات إنسانية مفروزة حسب التخصصات والنقاط بما يتوافق مع الأسس المعدة لهذه الفئة من الطلبات إضافة إلى طباعة كشوفات خاصة بطالبي التوظيف على مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية .
· المحافظة على أمن وسلامة البيانات المخزنة في جهاز الحاسوب المركزي حيث يتم عمل نسخ احتياطي للبيانات والبرامج والأنظمة الموجودة في جهاز الحاسوب المركزي بشكل يومي وأسبوعي وشهري ونصف سنوي .

· متابعة إدخال البيانات الخاصة بالأنظمة العاملة في الديوان وفي مقدمتها نظام التوظيف ونظام شؤون الموظفين والتي يبينها الجدول رقم ( 1 ) التالي :

جدول رقم  ( 1 )الإجراءات الخاصة بطلبات التوظيف وشؤون الموظفين والتي تم إدخالها على الحاسوب
	الرقم
	الإجراء
	عدد الحركات

	1
	ترميز وتدقيق وإدخال طلبات التوظيف
	16824

	2
	تجديد طلبات التوظيف
	4009

	3
	إدخال حركات الترشيح للوزارات والمؤسسات والدوائر
	10246

	4
	إدخال حركات الاستنكاف
	3457

	5
	إلغاء ترشيح بعض المنسبين لوزارة التربية والتعليم
	107

	6
	تعديل أوضاع الموظفين
	130

	7
	نقل موظفين بعقود إلى وظائف دائمة غير مصنفة
	285

	8
	إدخال حركات الانتداب والإعارة
	78

	9
	إدخال حركات الاستيداع
	35

	10
	إدخال حركات الانفكاك عن الخدمة
	461

	11
	إدخال التقارير السنوية لموظفي الوزارات والدوائر التي وردت إلى الديوان
	2771

	12
	إدخال حركات الزيادات السنوية بسبب الحصول على مؤهل علمي جديد أو علاوة جدارة
	1736

	13
	إدخال حركات كف يد بعض الموظفين عن الخدمة
	5

	14
	إدخال قرارات ترفيع الموظفين في الوزارات والدوائر
	579

	15
	إدخال بيانات الموظفين المعينين عام 2000
	245

	16
	إدخال حركات تغيير مسمى وظيفي
	29

	17
	إدخال حركات منح الإجازات بدون راتب أو الإجازات الدراسية
	441

	18
	تعديل أوضاع بيانات طالبي التوظيف/تغيير إقامة
	782

	19          
	تصويب طلب توظيف على كشوفات التنافس يدويا
	771


· دراسة التخصصات العلمية المسجلة لدى الديوان حيث تم دمج بعض التخصصات التي تصف بالراكدة مما ساهم في إدراج المتقدمين ضمنها على قوائم المرشحين ، وفصل بعض التخصصات التي سهلت عملية الترشيح في مديرية التوظيف .

· تصميم برامج لنقل بيانات التقارير السنوية الخاصة بموظفي وزارتي التربية   و الصحة على اسطوانات ممغنطة  ، وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لإدخال البيانات على قاعدة البيانات المركزية.
· تصميم برنامج لنقل البيانات الموجودة على أقراص ممغنطة و الخاصة بتحويل موظفي وزارة التربية بصفة عقود إلى وظائف دائمة غير مصنفة والبالغ عددهم ( 5408 ) موظفا وموظفة.
· تصميم برنامج خاص لتنفيذ ترفيعات موظفي وزارة التربية للعام  باستخدام الحاسوب حيث بلغ عدد الترفيعات (5590 ) موظفا وموظفة.

· إعداد و تصميم برامج كشوفات التنافس مع ملاحقها حسب أسس عام 2001 و إنجازها في الوقت المطلوب, إضافة إلى طباعة ( 8 ) كشوفات ملحقة .
· تصميم برامج خاصة للاستعلام عن الترتيب التنافسي باستخدام المراجع نفسه في مكتب خدمة الجمهور .

· تصميم برامج للموظف العام للاستعلام عن بياناته الوظيفية المخزنة في ديوان الخدمة المدنية باستخدام الرقم الوطني .

· تصميم و نشر صفحة الديوان على شبكة الإنترنت, بالإضافة إلى متابعة تحديث البيانات على هذه الصفحة بالتعاون مع مديرية التخطيط والتطوير الإداري.
· المساهمة في تصميم و تحليل مشروع خدمة الرد الآلي للاستعلام عن الترتيب التنافسي و تجهيز البيانات اللازمة له .

· المشاركة في إعداد دراسة جدوى نظام المعلومات في ديوان الخدمة المدنية من مشاكل            و احتياجات و تقديم التوصيات المقترحة .
· المشاركة في إعداد دراسة حول تطوير نظام شبكة المعلومات في ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع  البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط .

· استكمال وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأرشفة الضوئية  .

وقد تم إفراد الفصل الثالث من هذا التقرير للتطرق بنوع من التفصيل إلى منجزات الديوان في مجال تكنولوجيا المعلومات .
مديرية التخطيط والتطوير الإداري

تتولى المديرية مهمة  الإشراف على إعداد الأبحاث النظرية وتطوير أساليب العمل في الديوان وتوفير موارد بشرية كفؤة قادرة على تنفيذ أهداف الديوان ضمن خطة شاملة للتحديث والتدريب.

وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية :-

· دراسة اجراءات العمل واساليبه بهدف تبسيطها وتطويرها باستمرار.

· المساهمة في إصدار أدلة ونشرات تسهم في تطوير العمل.
· تدريب الموظفين ضمن خطة واضحة لإكسابهم مهارات ومعارف وقدرات جديدة .
· تعزيز الجهود المبذولة لإيجاد علاقات تعاون مع أجهزة الخدمة المدنية على المستويين العربي والدولي.
وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :-

أولا: في مجال الدراسات والأبحاث:- 
· إعداد دراسة لتقييم تجربة الرد الآلي التي استحدثت في الديوان  عام 2001 للتسهيل على طالبي الوظائف في الحصول على معلومات حول وضعهم التنافسي على مدار الساعة عبر الهاتف.
· إعداد دراسة لتقييم  العمل في مشروع الأرشفة الضوئية في الديوان والذي يهدف أساسا إلى أرشفة طلبات التوظيف وملفات المنفكين عن العمل، ومن ثم ملفات الموظفين العاملين في مرحلة لاحقة.
· المشاركة في دراسة نظام المعلومات المستخدم في الديوان بهدف تطويره.
ثانيا: في مجال المعلوماتية والتعاون الخارجي :-
· إعداد إيجاز محوسب عن ديوان الخدمة المدنية باللغتين العربية والإنجليزية لعرضه على ضيوف الديوان من الداخل والخارج.

· تحديث موقع الديوان على الإنترنت باللغة العربية وإنشاء موقع جديد باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مديرية المعلومات.

· المساهمة في الجهود  المبذولة لتسويق الكفاءات الأردنية عن طريق التعاون مع مكتب التوظيف في وكالة تشغيل اللاجئين (الأنروا) في عمان.
· المشاركة مع المديريات والوحدات الإدارية في جهود الديوان لتأسيس مكتبة إلكترونية متخصصة في القضايا الإدارية.
· المساهمة في تصميم قرص إلكتروني CD يضم معلومات ووثائق عن ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية.

· الاشتراك مع مديرية المعلومات في وضع خطة IT Business Plan  و Oracle Database Conversion Project Plan ، بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط. 
· العمل على إيجاد فرص لتمويل بعثات وبرامج تدريبية لموظفي الديوان بالتعاون مع مديرية البعثات والدورات في ديوان الخدمة المدنية.
· إعداد إحصائية شاملة حول عدد موظفي الدولة المصنفين وتوزيعاتهم حسب الفئة ومدة الخدمة لغايات إعداد دراسة حول دمج التقاعد المدني والضمان الاجتماعي.
ثالثا: في مجال التدريب الداخلي :
· إشراك ستة وعشرين موظفا في دورات حاسوب عامة أو متخصصة استكمالا لخطة الديوان في تدريب كافة موظفيه على استخدام الحاسوب وتطوير معارف وقدرات موظفي مديرية المعلومات.
· إشراك ثمانية موظفين في برامج اللغة الإنجليزية في أفضل مراكز اللغات الموجودة في الأردن.
· إشراك أربعة عشر موظفا في برامج وورش عمل متخصصة في الإدارة العامة داخل الأردن.
· المساهمة في اختيار مرشحي الديوان للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو حلقات دراسية داخل وخارج  الأردن.
· إشراك تسعة موظفين في برامج المسار التدريبي المنعقدة في معهد الإدارة العامة (المعهد الوطني للتدريب).

رابعا: برنامج تطوير وتحديث القطاع العام :
· في مجال وصف وتصنيف الوظائف :-
عملت المديرية من خلال كادرها الفني على الإسهام في تنفيذ برنامج تطوير وتحديث القطاع العام الذي تشرف وزارة التنمية الإدارية على تنفيذ مفرداته ، حيث تم ما يلي :
أسهم موظفي المديرية في إصدار ( 43 ) دليلا لوصف وتصنيف الوظائف شملت بشكل خاص قطاع المال والاقتصاد والدوائر المركزية وقطاع الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية .
· في مجال تبسيط الإجراءات :-

شارك موظفو المديرية في إصدار (26) دليلا لتبسيط الإجراءات شملت كافة الدوائر الحكومية التي كانت بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأدلة.

· في مجال أدلة الخدمات :-

أسهم موظفو المديرية في إصدار (22) دليلا للخدمات شملت معظم دوائر الخدمة الحكومية.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية

تتولى المديرية مهمة تنظيم وتوفير كافة الخدمات الإدارية والاحتياجات بمختلف  أنواعها  اللازمة لعمل الديوان والإشراف على جميع الإجراءات المتصلة بإدارة شؤون موظفي الديوان وتنظيم عمليات الإنفاق المالية حسب التشريعات والتعليمات ذات العلاقة.

وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية :-

· إعداد مشروع موازنة الديوان والاشراف على الشؤون المالية وصرف المخصصات المالية وفقا للقوانين والانظمة المرعية .

· تنظيم إجراءات تعيين الموظفين الجدد في الديوان واستكمالها حسب الأصول و إعداد جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالديوان ومتابعة ما يطرأ عليه.
· توريد وتصدير الكتب والمعاملات والتأكد من حفظها وتوثيقها بالشكل المناسب .

· تنظيم عملية إدخال وصرف اللوازم وفقا للتشريعات المعمول بها. 

· تنظيم حركة السيارات و أعمال الحراسة والنظافة وغيرها من الخدمات المساندة.

وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية  : -
أولا :  في مجال الخدمات الإدارية والمالية : -
1. استقبال الكتب الواردة وتصنيفها وتوثيقها وتحويلها للجهات المعنية في الديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة عليها، وإرسال الكتب الصادرة إلى الوزارات والدوائر وأية جهة أخرى بعد أن يتم توثيقها، حيث بلغ عدد الكتب الصادرة من الديوان (6345) كتاباً وبلغ عدد الكتب الواردة إلى الديوان  (6347) كتاباً، وبلغ عد الكتب الواردة من الإجراءات التأديبية والإنجازات بكافة أنواعها والتقارير الطبية حوالي (18000) كتاباً.

2. رفع كفاءة العمل في قلم الديوان حيث تم تزويد القلم بما يلي : -
· جهاز ماسح ضوئي AV810 Scanner .

· تغيير السيرفر القديم بجهاز Gateway Server 6400 ذو كفاءة عالية.

· إضافة رخصه لمستخدم ثالث للأجهزة.
3. إعداد ملفات البريد الصادر والوارد والتداول ومتابعة توثيقها في السجلات المعتمدة لهذه الغاية.
4. إعداد مشروع موازنة الديوان لعام 2002 ومناقشته مع دائرة الموازنة العامة.
5. إنجاز صرف 800 مستند موزعة على النحو التالي : -
· رواتب 396 مستند.
· نفقات تشغيلية 365 مستند.
· نفقات أخرى 39 مستند.
	      جدول رقم ( 2 ) تطور موازنة الديوان للفترة 1991 - 2001

	السنة
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	الموازنة بآلاف الدنانير
	318
	359
	413
	470
	489
	493
	472
	479
	461
	494
	544


ثانيا :  في مجال شؤون الموظفين (الكادر) : -
1. إعداد جدول تشكيلات الوظائف لعام 2001 ومناقشته مع دائرة الموازنة العامة.

2. مراقبة الدوام ورفع التقارير اللازمة للإدارة العليا بهذا الخصوص للإطلاع على انتظام الموظفين بأعمالهم.
3. تنظيم الإجازات بأنواعها المختلفة ، العادية ، المرضية ، بدون راتب ، الدراسية وتفريغها في القيود المعدة لهذه الغاية.
4. ترفيع الموظفين ومنحهم الزيادات السنوية وزيادات الجدارة وتعديل الوضع حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم ترفيعهم خلال عام 2001 ما مجموعه (10) موظفين.      
5. تعيين الموظفين والذين بلغ عددهم في ضوء الشواغر المتوفرة نتيجة لحالات الانفكاك المختلفة ما مجموعه (10) موظفين ومتابعة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

6. تنظيم التقارير السنوية وسجل الأداء ومتابعة تعبئتها بالمعلومات اللازمة حسب الأصول ورفعها إلى الجهات المعنية وحفظها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة عليها.
7. تحديد الموظفين المستحقين لزيادات الجدارة ، الزيادات السنوية وأية زيادات أخرى.
8. إعداد براءات التعيين ، زيادة الراتب ، والترفيع وغيرها...

9. حفظ ملفات الموظفين وتنظيمها والمحافظة عليها.

	جدول رقم  ( 3 ) أعداد  موظفي الديوان للفترة 1991 -2001

	السنة
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	عدد الموظفين
	116
	124
	134
	138
	136
	136
	137
	121
	108
	128
	130


مديرية التوظيف

تتولى المديرية تنفيذ جميع الإجراءات الهادفة إلى تأمين احتياجات الدوائر الحكومية من القوى البشرية وفقا للوظائف الشاغرة المتوفرة فيها بما ينسجم وأحكام نظام الخدمة المدنية وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة وبما يحقق العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين بطلبات توظيف .
وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية :-

· التعامل مع طلبات التوظيف التي تقدم للديوان بجميع مراحلها من حيث استقبال  وتدقيق وترميز وإدخال وتحديث و أرشفة  ، بحيث تتوفر لدى الديوان قاعدة بيانات شاملة حول طالبي التوظيف في المملكة . 
· تنظيم  القيود الخاصة بطالبي التوظيف من فئة الحالات الإنسانية  بالتنسيق مع الدوائر المختلفة بشأن زيادة فرص الترشيح لهذه الفئة من طالبي التوظيف  .
· التنسيق مع الدوائر المختلفة بخصوص استلام الوظائف الشاغرة لديها والعمل على تزويد تلك الدوائر بأسماء المرشحين وفقا للمؤهلات والتخصصات المطلوبة بما ينسجم مع أسس التعيين المعتمدة .
· اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الديوان وخارجه .
· تقدير رواتب الأشخاص الذين استكملت إجراءات تعيينهم وفقا لنظام الخدمة المدنية والتشريعات المعتمدة .
· الرد على الاستفسارات والاعتراضات التي تتعلق بإجراءات التوظيف والدور التنافسي لطالبي التوظيف.
وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :
· استقبال (16824 ) طلب توظيف للتنافس من مختلف المؤهلات والتخصصات العلمية.
· ترشيح (11045 ) من طالبي التوظيف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية استنكف منهم (4242) متقدماً ومتقدمة.
· تعيين (6803) متقدماً ومتقدمة منها ( 5058 ) شاغرا في وظائف الفئة الثانية و ( 1745 ) متقدما ومتقدمة في وظائف الفئة الثالثة .

· استقبال ما يقارب ( 3000 ) طلب حالة إنسانية والقيام بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية لتوظيفهم
جدول رقم ( 5 ) توزيع طلبات التوظيف بشكل عام حسب الجنس والمؤهل العلمي خلال عام 2001.

	المؤهل العلمي
	العدد المتقدم
	العدد المعين

	
	ذكور
	إناث
	المجموع
	ذكور
	إناث
	المجموع

	دكتوراه
	399
	10
	409
	18
	0
	18

	شهادة اختصاص
	86
	30
	116
	39
	5
	44

	ماجستير
	1199
	553
	1752
	81
	39
	120

	دبلوم عالي
	153
	142
	295
	16
	13
	29

	بكالوريوس
	26718
	30168
	56886
	2421
	2426
	4847

	دبلوم كلية مجتمع
	13417
	44991
	58408
	940
	795
	1735

	ثانوية عامة
	3881
	5421
	9302
	4
	6
	10

	المجموع العام
	45853
	81315
	127168
	3519
	3284
	6803


و يبين الجدول التالي توزيع طلبات التوظيف من فئة الحالات الإنسانية موزعين حسب المحافظة ، الحالة والجنس ، والمؤهل العلمي

جدول رقم ( 6 ) عدد المتقدمين بطلبات توظيف من الحالات الإنسانية حسب المؤهل العلمي ونوع الحالة والجنس لعام 2001

	المؤهل /الجنس
	ابن شهيد
	معونة
	إعاقة
	أربعة أفراد
	المجموع الكلي

	
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث

	بكالوريوس
	2
	0
	128
	138
	96
	28
	129
	80
	355
	246

	دبلوم كلية مجتمع
	0
	0
	50
	905
	101
	168
	46
	133
	197
	1206

	ثانوية عامة
	2
	1
	59
	222
	75
	50
	0
	2
	136
	275

	المجموع
	4
	1
	237
	1265
	272
	246
	175
	215
	688
	1727


وقد عملت المديرية على ترشيح ( 640 ) حالة إنسانية وفقا للنسبة المئوية المقررة لهذه الحالات في ضوء الشواغر المتوفرة.

وسيتم التطرق للبعد المتعلق بشؤون التوظيف في الفصل الثاني من هذا التقرير.

مديرية البعثات والدورات

تتولى المديرية مهمة رفع الأداء الوظيفي والكفاءة للعاملين في الدوائر الحكومية من خلال إيفادهم في دورات تدريبية وبعثات علمية داخل الأردن وخارجه.  

وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية :-

· دراسة وتعميم المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والعربية والإقليمية والجهات المانحة على الدوائر لتتولى ترشيح الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الإيفاد المقررة بموجب نظام الخدمة المدنية  ونظام البعثات العلمية  وشروط الجهات المانحة وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
· التأكد من انطباق الشروط الواردة في النظام وعروض الجهات المانحة على المرشحين تمهيدا للعرض على لجنة البعثات والدورات لاختيار المرشحين المناسبين .
· استكمال إجراءات ترشيح الموظفين الذين يقع عليهم الاختيار سواء للبعثات او الدورات بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة ..
· الإعداد لاجتماعات لجنة البعثات والدورات ومتابعة إعداد القرارات الصادرة عنها والمخاطبات اللازمة وتوثيقها حسب الأصول .
· إجراء تقييم للمنح المقدمة للأردن من بعثات ودورات تدريبية ومدى استفادة المشاركين والأردن منها بالإضافة إلى العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات المانحة بهدف زيادة فرص التدريب المقدمة للأردن .

وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :-
· قامت المديرية بإيفاد (62) موظفاً وموظفةً في بعثات خارجية ومتابعة أمورهم مع الجهات الرسمية.
· قامت المديرية بإيفاد (868) موظفاً وموظفةً في بعثات داخلية.
· قامت المديرية بإيفاد (112) موظفاً وموظفةً في دورات خارجية. 
· قامت المديرية بإيفاد (2) موظفاً وموظفةً في دورات داخلية. 

· قامت المديرية بعقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المانحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة عدد المنح ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحكومة الهولندية ، والفرنسية ، ومعهد الإدارة  الفرنسي وهيئة (UNIDO). 
· وضع آلية منظمة مشتركة لغايات التعامل مع قضايا الالتزام بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي ومديرية الأموال العامة. 

· وعلى صعيد تنظيم العمل الداخلي للمديرية ، فقد قامت المديرية بما يلي :
1. اقتراح أسس للمفاضلة بين المرشحين للمشاركة سواء في بعثة أو دورة تدريبية ، وذلك لضمان الموضوعية والعدالة في اختيار المرشحين من جهة وبما يكفل تلبية تأهيل وتدريب الموظفين لاحتياجات دوائرهم الفعلية من جهة أخرى.

2. إعادة تنظيم وتسجيل الملفات الخاصة بالمبعوثين السابقين والبالغ عددها (1500) ملف بما يضمن حسن توثيقها ومتابعتها.

عملت المديرية على تنظيم جدول أعمال لجنة البعثات والدورات بوصفها تتولى أمانة سر هذه اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول برئاسة رئيس الديوان وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والدائرة المعنية، حيث قامت اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة بإيفاد الموظفين الحكوميين والتي تبينها الجداول التالية :
جدول رقم ( 7 ) القرارات الصادرة عن لجنة البعثات والدورات فيما يتعلق بالبعثات موزعة حسب نوع الإيفاد والجنس لعام 2001
	الرقم
	نوع القرار
	عدد الموظفين
	المجموع 

	
	
	ذكور
	إناث
	

	1
	إيفاد خارجي
	58
	4
	62

	2
	إيفاد داخلي
	625
	243
	868

	3
	تمديد بعثة
	77
	15
	92

	4
	تقصير بعثة
	32
	2
	34

	5
	تأجيل بعثة
	5
	2
	7

	6
	إنهاء بعثة
	31
	2
	33

	7
	تعديل قرار إيفاد
	20
	4
	24

	8
	توصية الاستثناء من أحكام النظام
	4
	2
	6

	9
	مطالبة
	17
	3
	20

	10
	نقل التزام
	7
	3
	10

	11
	تنفيذ التزام
	6
	5
	11

	12
	إلغاء مطالبة
	6
	1
	7

	13
	إلغاء التزام
	1
	0
	1

	15
	إلغاء فقرة من قرار
	5
	0
	5

	16
	الموافقة على مباشرة عمل
	1
	0
	1

	المجموع 
	895
	286
	1181


جدول رقم (8 ) القرارات الصادرة عن لجنة البعثات والدورات فيما يتعلق بالدورات حسب نوع الإجراء والجنس لعام 2001

	الرقم
	نوع الإجراء
	عدد الموظفين
	العدد

	
	
	ذكور
	إناث
	

	1
	إيفاد / دورة خارجية
	101
	11
	112

	2
	إيفاد / دورة داخلية
	1
	1
	2

	3
	تقصير دورة
	1
	0
	1

	4
	تعديل قرار إيفاد
	4
	2
	6

	5
	إنهاء دورة
	2
	0
	2

	المجموع العام
	109
	14
	123


مديرية شؤون الموظفين

تتولى المديرية مهمة رعاية شؤون الموظف العام والإشراف على تنظيم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظف والوظيفة العامة طبقا للتشريعات والتعليمات المعمول بها ومتابعتها باستمرار.

وتناط بالمديرية المهام الفرعية التالية :

· تنظيم سجلات وقيود محدثة باستمرار لجميع الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ومتابعة إجراءات إدخال البيانات المتصلة بشؤون الموظفين على الجهاز المركزي وحفظ الوثائق في الملف الخاص بالموظف.
· الإشراف على إجراءات الترفيع وتعديل الأوضاع وتدقيقها وفقا للتشريعات السارية المفعول والمشاركة في لجان شؤون الموظفين المشكلة في كل دائرة لغايات الترفيع ضمن الفئتين الثانية والثالثة وتعديل أوضاع موظفي الفئة الرابعة .
· الرد على استفسارات الدوائر حول شؤون الموظف العام .
· التنسيق مع وحدات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية لضمان حسن تنفيذها للمهام المناطة بها وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية .

· تنظيم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوثيق التقارير السنوية وتسجيلها حسب الأصول . 
· إعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف بالاشتراك والتنسيق مع دائرة الموازنة العامة. 
وقد عملت المديرية خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :
أولاً :  تنظيم ملفات الموظفين الذين عينوا في عام 2000  : -
قامت المديرية بإجراءات فهرسة وترقيم ملفات ما مجموعه ( 8037 ) موظفا وموظفة وحفظ براءة مباشرة العمل فيها وفتح سجلات خاصة بهم كما تم إدخال جميع هذه الملفات بالإضافة إلى قرارات تعيين ما مجموعه (5434) موظفا وموظفةً على الوظائف الدائمة غير المصنفة ممن كانوا يعملون بموجب عقود بدل مجاز / معار في وزارة التربية على جهاز الحاسوب المركزي من قبل أقسام المديرية ذات العلاقة .
ثانياً :   التقارير السنوية لعام 2000 : ـ
تم إنجاز التقارير السنوية العائدة لجميع الموظفين لعام 2000 في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة حيث تم تدقيقها وتصنيفها حسب الفئات وترقيمها ، كما قامت المديرية بتشكيل فريق عمل من موظفيها حيث قام بإدخال تلك التقارير على جهاز الحاسوب .

ثالثاً: تدقيق السجلات الخاصة بالموظفين : -
بدأت المديرية اعتباراً من 1/7/2001 بتدقيق السجلات الخاصة بالموظفين مع موظفي وحدات شؤون الموظفين في الدوائر والوزارات والمؤسسات الرسمية العامة على ضوء التغييرات الوظيفية التي طرأت على أوضاع الموظفين في عام 2000 حيث انتهت المديرية من تدقيق جميع السجلات الخاصة بموظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة في النصف الأول من شهر أيلول من عام 2001.

رابعا: التعاون والتنسيق مع دائرة الموازنة العامة لإعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف لعام 2001:- 
قامت المديرية بالمشاركة في صياغة بعض مواد مشروع نظام تشكيلات الوظائف لعام 2001 وإبداء الملاحظات عليه قبل رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر ، وقد اقر نظام تشكيلات الوظائف الحكومية رقم    (80 ) لسنة 2001 وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه حيث تم العمل به اعتبـــارا مـن 1/1/2001 .

خامسا: الرد على الاستفسارات والاعتراضات المتعلقة بقضايا الموظفين : ـ
قامت المديرية خلال هذه الفترة بدراسة القضايا المتعلقة باعتراضات الموظفين على عدم احتساب الخبرات وتعديل الراتب وبيان الرأي في الاستفسارات المتعلقة بتعديل أوضاع موظفي الفئة الرابعة والرواتب المستحقة للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات جديدة وبيان كيفية احتساب رواتب الموظفين الذين نقلوا من المؤسسات ذات الأنظمة الخاصة إلى الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وقضايا إعادة التعيين والنقل والزيادات السنوية الإضافية للحصول على مؤهل علمي جديد وإنهاء الخدمات والرد عليها .

وقد بلغ مجموع هذه الاستفسارات والاعتراضات التي تم الرد عليها مـن قبـل المديريـة(678) حالة موزعة على النحو التالي : ـ

	تعديل الراتب واحتساب الخبرات
	كتب الاعتذار عن تعديل الراتب واحتساب الخبرات
	الاستفسارات وبيان الرأي
	المجموع

	268
	280
	130
	678


 سادسا : في مجال حفظ وتوثيق الوثائق والملفات الخاصة بالموظفين الحكوميين:-
· قامت المديرية من خلال قسم السجل المركزي بفرز  وترتيب وتنظيم وحفظ ملفات الموظفين بعقود وعلى الوظائف الدائمة غير المصنفة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي زاد عددها عن (10000) ملف.

· حفظ الوثائق ذات الصلة بشؤون الموظفين الحكوميين والبالغ عددها حوالي (6000)وثيقة.

· إعادة فرز وترتيب وتنظيم ملفات الموظفين العاملين بموجب عقود والتي ما يقارب عددها (3000) ملف إضافة إلى معالجة وتصويب أرقام (182) ملفاً.

· تحديث برامج حاسوب خاصة بعمل قسم السجل المركزي  على الكمبيوتر لاعتماد جميع أعمال السجل بواسطة الكمبيوتر حيث تم ما يلي : -

1. إنشاء قاعدة بيانات خاصة لاستلام وتسليم الملفات ، حيث تم إدخال ( 546 ) حركة على هذا البرنامج منذ بدء العمل به اعتبارا من 1/6/2001وبلغ عدد المعاملات التي تم إدخالها على جهاز الحاسوب اعتبارا من التاريخ المشار إليه آنفا والخاصة بجميع أعمال القسم (17735) معاملة. 

2. إعادة تنظيم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بملفات موظفي  وزارة التربية والتعليم و  البالغ عددها (68252) ملفاً وتنظيم كشوفات بها . 

3. تحديث برمجية خاصة للملفات المستلمة والخاصة بالوزارات الأخرى والبالغ عددها (688) ملف ، إضافة إلى إدخال (4318) معاملة على الجهاز المركزي.
4. تحديث برمجية خاصة لاستلام ملفات الموظفين الذين تم نقلهم من دائرة إلى أخرى حيث بلغ عدد المنقولين حسب المعاملات الواردة للسجل المركزي (182) موظفاً وموظفةً.

5. سحب ملفات الموظفين المنفكين وتسليمها لقسم الأرشفة والتوثيق الالكتروني في مديرية المعلومات ، حيث بلغ عدد ملفات المنفكين ( 5337 ) ملفا.
كما قام السجل المركزي بتطوير برامج استعلامية حسب تصنيف البريد وإصدار (7) كشوفات رئيسية مفهرسة لتسهيل وتسريع عملية الرجوع إلى ملفات الموظفين الحكوميين التي تشرف مديرية شؤون الموظفين على إدارتها و أمنها وسلامتها . 

وحدة الرقابة الداخلية

تتولى الوحدة مهمة   من أن سير الأعمال والإجراءات والقرارات الصادرة عن الديوان تتفق وأحكام التشريعات النافذة من جهة والبرامج والخطط المحددة من قبل الإدارة العليا من جهة أخرى.

وتناط بالوحدة المهام الفرعية التالية :-
· الفحص والتدقيق والتحقق السابق واللاحق لكافة أوجه النشاطات المتعلقة بالتصرفات المالية وإجراءات العمل.
· التحقق من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات وتدقيق مستندات الرواتب والمستندات المالية و إجازتها للصرف.

· التأكد من انسجام القرارات الإدارية المتخذة على المستوى الداخلي للديوان مع التشريعات المعمول بها .
· تزويد الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات ومعوقات العمل بهدف إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.
· متابعة تنفيذ المديريات والوحدات الإدارية لمهامها وأهدافها والخطط المقررة لها ورفع تقارير دورية بشأنها للإدارة العليا .

· التعاون والتنسيق مع الجهات التي تمارس الرقابة الخارجية في تنفيذ مهامها .
وقد عملت الوحدة خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :-
· التدقيق على الكتب والقرارات الإدارية الصادرة عن مديريات الديوان والمستندات المالية وغيرها.
· الرد على الاعتراضات والشكاوى المقدمة من أجهزة الرقابة الخارجية والبالغ عددها (43) اعتراضاً.
· تدقيق مستندات رواتب العاملين وعددها (528) مستنداً ، ومستندات الصرف وعددها (402) مستنداً.

· تدقيق حركة سجل السيارات وعددها ( 24 ) سجلاً.

· إعداد موقف مالي للمخصصات المرصودة ورفعه للإدارة العليا ومتابعة تنفيذ التوصيات بشأنه.

· تدقيق سجلات اللوازم وعددها ( 4 ) سجلات مرتين بالعام.

· تدقيق سجلات فواتير الهاتف وعددها (244) فاتورة.
· التدقيق على قوائم الترشيح لوزارة التربية والتعليم وعددها (7391) مرشحا وتصويب المخالف منها.
· الكشف المفاجئ على مستودع اللوازم ورفع تقرير بأبرز الملاحظات على نتائج الجرد.
· دراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المواطنين ومتابعة الإجابة عليها بالتنسيق مع قسم خدمة الجمهور والقيام بجولات مفاجئة لمكاتب القسم لغايات تحسين الأداء فيها وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. 
· تدقيق قرارات اللجنة المركزية لشؤون الموظفين والبالغ عددها (523) قرارا ورفع التقارير اللازمة بشأنها.
· التدقيق على جداول شؤون الموظفين والتأكد من جاهزيتها لغايات تنفيذ الترفيعات الجوازيه ضمن المدة المحددة .

· متابعة تنفيذ أعمال فريق الأرشفة الإلكترونية والتأكد من سلامة عمليات الأرشفة والتوثيق الإلكتروني بسحب عينات مختلفة وتقديم المقترحات لتحسين وتطوير مستوى أداء الفريق بالتنسيق مع مديرية المعلومات.
وحدة الاستشارات القانونية
تتولى الوحدة مهمة تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية والمساهمة في تحديث التشريعات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .
وتناط بالوحدة المهام الفرعية التالية :-
· إبداء الرأي القانوني في كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من الدوائر الحكومية وتتعلق بالموظف والوظيفة العامة وتوثيقها.
· دراسة القضايا المرفوعة على الديوان لدى محكمة العدل العليا و /أو أية جهة قضائية وتقديم الردود الأصولية عليها.

· تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث التشريعات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .
· المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بعمل الوحدة وحفظ وتنظيم وفهرسة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية .

وقد عملت الوحدة خلال عام 2001 على تنفيذ النشاط التالي :-
· إبداء الرأي في (204) استشارة قانونية حول الإجراءات الإدارية موزعة حسب الجدول التالي : 
جدول رقم (9) توزيع الاستشارات القانونية خلال عام 2001 حسب النوع

	الرقم 
	موضوع الاستشارة
	العدد

	1
	البعثات والدورات التدريبية
	14

	2
	العقوبات والإجراءات التأديبية
	15

	3
	العلاوات
	19

	4
	الزيادات السنوية
	12

	5
	الإجازات
	10

	6
	تعديل الدرجة والراتب والترفيع والتعيين والتصنيف
	21

	7
	موظفو الفئة الرابعة
	5

	8
	انتداب ، نقل ، إعارة ، وكالة ، تكليف 
	9

	9
	بلوغ السن القانوني ونهاية الخدمة 
	8

	10
	عقد الاستخدام الموحد
	8

	11
	محكمة العدل العليا والنيابة الإدارية
	13

	12
	تقييم الأداء والتقارير السنوية
	10

	13
	رئاسة الوزراء
	32

	14
	متفرقة
	28

	المجموع
	204


وحدة الإشراف والمتابعة

تتولى الوحدة مهمة  تدقيق القرارات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالإجراءات الوظيفية المتخذة بحق الموظفين ومتابعة تطبيق الدوائر لأحكام النظام وتشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة. 

وتناط بالوحدة المهام الفرعية التالية:-
· تدقيق القرارات التي تصدر من الوزارات والدوائر الحكومية والتأكد من انسجامها مع أحكام نظام الخدمة المدنية ومتابعة تصويب المخالف منها.
· الاتصال بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للحصول منها على أية معلومة تعنى بالموظفين فيها أو بشؤون الخدمة المدنية. 
· الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة وذلك في سياق دراسة القضايا التي يطلب رئيس الديوان دراستها وإبداء الرأي فيها.
· إبداء الرأي في القضايا التي ترد إلى الوحدة من رئاسة الوزراء.
· رصد وتوثيق الإجراءات الإدارية والتأديبية  المتخذة في الأجهزة الحكومية .
· رصد المخالفات والتنبيه إليها والرد على المخالفات ومتابعة تصويبها. 
وقد عملت الوحدة  خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية : -
دراسة القرارات الإدارية الصادرة عن الأجهزة الحكومية والمتصلة بالإجراءات التأديبية  الواردة إليها والبالغ عددها خلال عام 2001 ما مجموعه (16540) قرارا إداريا وإبداء الرأي  بتصويب المخالف منها  حيث بلغ عدد القرارات الإدارية المخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول ما مجموعه (120) قرارا تم تصويب (73) قرارا منها. 
والجدول التالي يبين توزيع القرارات الصادرة عن الأجهزة الحكومية حسب نوع الإجراء والجنس لعام 2001
جدول رقم ( 10 ) توزيع القرارات الإدارية الصادرة عن الأجهزة الحكومية حسب نوع الأجراء والجنس لعام 2001

	الرقم
	نوع الإجراء
	ذكور
	إناث

	1-
	تنبيــه
	2503
	726

	2-
	إنــذار
	1157
	383

	3-
	حسم من الراتب
	2719
	798

	4-
	تأخير الزيادة السنوية
	169
	13

	5-
	تخفيض علاوة
	46
	10

	6-
	تنزيل من الراتب
	6
	2

	7-
	تنزيل من الدرجة
	3
	1

	8-
	الاستغناء عن الخدمة
	43
	10

	9-
	إلغاء تثبيت الموظف
	1
	0

	10-
	عزل من الخدمة
	24
	1

	11-
	إنهاء خدمات بسبب المرض
	329
	105

	12-
	إنهاء خدمات بسبب السن
	267
	85

	13-
	الاستقالة
	643
	131

	14-
	فقدان الوظيفة
	167
	59

	15-
	التقاعــد
	633
	763

	16-
	إجازة دون راتب وعلاوات، إجازة دراسية/تمديد إجازة بدون راتب+إجازة دراسية
	3314
	1429


والجدول التالي يبين القرارات الإدارية المخالفة التي عملت الوحدة على تصويبها.
  جدول رقم ( 11 )  توزيع القرارات الإدارية الصادرة عن الأجهزة الحكومية حسب موضوع المخالفة والسند القانوني والمصوب منها خلال عام 2001 

	موضوع المخالفة
	المادة
	العدد
	التصويب

	1- الغياب عن العمل دون إذن رسمي أو بغير عذر مقبول 
	(17) من النظام
	78
	49

	 2- الإجازة دون راتب وعلاوات
	(94) من النظام
	20
	9

	3- الإجازة الدراسية
	(88) من النظام
	3
	-

	4- تخفيض كافة العلاوات
	(132/أ/5) من النظام
	6
	4

	5- إلغاء الإجراءات التأديبية
	(132) من النظام
	6
	4

	6- سحب القرار الإداري السليم (الاستقالة ، القرار التأديبي)
	(1151) و(133) من النظام
	3
	3

	7- إنهاء الخدمة بسبب استكمال شروط الحصول على التقاعد المبكر
	(150) من النظام
	2
	2

	8- إلغاء قرار إنهاء الخدمة بسبب استكمال شروط الحصول على التقاعد المبكر
	(150) من النظام
	1
	1

	9- العمل بعد أوقات الدوام الرسمي وعدم مراعاة الشروط التي تطلبها النظام
	(44/ز) من النظام
	1
	1

	المجموع
	
	120
	73


كما ورد للوحدة (138 ) كتابا من الديوان الملكي الهاشمي تضمن ( 1894 ) استرحاما قامت الوحدة بالرد على ( 45 )استرحام خطي ومتابعة الطلبات الواردة في بقية الكتب مع الجهات المعنية داخل الديوان وخارجه وإبلاغ المستدعين بأوضاعهم التنافسية حسب الأصول.
أمانة سر اللجنة المركزية
تتولى الوحدة الإشراف على تنظيم أعمال اللجنة المركزية لشؤون الموظفين من خلال عرض قضايا موظفي الخدمة المدنية على اللجنة المركزية المتعلقة بالترفيع ضمن درجات الفئة الأولى والتعيين وتعديل أوضاع الموظفين في الفئة الأولى والثانية والثالثة وفقا لأحكام النظام .

وتناط بالوحدة المهام الفرعية التالية :-
· مراجعة وتدقيق جميع القضايا المعروضة على اللجنة المركزية بالتنسيق مع مديريتي شؤون الموظفين والتوظيف .
· الإعداد للاجتماعات وتجهيز القضايا التي سوف تعرض على اللجنة.

· إعداد التنسيبات والتي تكون مخرجات القضايا التي تعرض على اللجنة.
· متابعة أعمال اللجنة منذ بداية العمل بجدول تشكيلات الوظائف الحكومية ولغاية 31/12 من كل عام .
· تطوير وتحديث وتعديل النماذج  المستخدمة بالإضافة إلى إعداد إحصائية تتضمن ملخصاً لأعمال اللجنة عن كل عام .

وقد عملت الوحدة خلال عام 2001 على تنفيذ الأنشطة التالية :-
· عقدت اللجنة المركزية لشؤون الموظفين  سبعة اجتماعات منذ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2001
· بلغ عدد الموظفين الذين تم عرض ومعالجة قضاياهم الوظيفية لعام 2001 (9642) موظفا وموظفة وشملت ما يلي :
· التنسيب بالترفيع ضمن درجات الفئة الأولى وبلغ عددهم (142)موظفاً و (15) موظفة.
· التنسيب بترفيع موظفي الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وبلغ عددهم (196) موظفاً و (21) موظفة.
· التنسيب بترفيع فئة موظفي الفئة الثالثة إلى الثانية وبلغ عددهم ( 516) موظفاً و (328) موظفة.

· التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وبلغ عددهم (258) موظفاً       و (105) موظفة.

· التنسيب بالتعيين على الفئة الثانية (وظائف دائمة غير مصنفة) وبلغ عددهم (4273) موظفاً و(3729) موظفة.

· التنسيب بالتعيين على الفئة الثالثة (وظائف دائمة غير مصنفة) وبلغ عددهم (912) موظفاً       و (1084) موظفة.

الجدول رقم (12) أعداد الموظفين الذين تم عرض قضاياهم الوظيفية على اللجنة المركزية حسب الجنس ونوع القرار لعام 2001
	  نوع القرار                                           

الجنس 
	الترفيع إلى الدرجة الخاصة
	الترفيع إلى الفئة الأولى
	الترفيع إلى الفئة الثانية
	تعديل أوضاع
	التعيين بوظيفة دائمة غير مصنفة فئة ثانية
	التعيين بوظيفة دائمة غير مصنفة فئة ثالثة
	متفرقة
	المجموع الكلي

	ذكور
	142
	196
	516
	258
	4273
	912
	0
	6297

	إناث
	15
	21
	328
	105
	3729
	1084
	63
	5345

	المجموع
	157
	217
	844
	363
	8002
	1996
	63
	11642


جدول رقم (13) قرارات اللجنة المركزية حسب نوع القرار والجنس والدائرة لعام 2001

	الرقم
	الدائرة
	ترفيع للخاصة /أولى
	ترفيع للفئة الأولى
	ترفيع للفئة الثانية
	تعديل أوضاع
	تعيين بالفئة الثانية
	تعيين بالفئة الثالثة
	متفرقة
	المجموع

	
	
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	
	

	1
	وزارة الداخلية
	0
	0
	13
	0
	12
	0
	31
	1
	120
	4
	9
	24
	1
	215

	2
	دائرة الأحوال المدنية والجوازات
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	14
	1
	23
	13
	1
	57

	3
	وزارة العدل
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	7
	3
	89
	21
	18
	58
	3
	205

	4
	دائرة قاضي القضاة
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	7
	0
	9
	0
	0
	17

	5
	وزارة التربية والتعليم
	68
	4
	31
	2
	355
	314
	98
	78
	3267
	3266
	564
	563
	8
	8618

	6
	وزارة التعليم العالي
	8
	7
	7
	6
	12
	1
	2
	1
	14
	8
	0
	10
	15
	91

	7
	وزارة الصحة
	15
	1
	34
	2
	14
	4
	39
	10
	505
	373
	162
	323
	5
	1487

	8
	وزارة العمل
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	5
	2
	0
	1
	0
	11

	9
	وزارة الإعلام
	0
	0
	 0
	0
	0
	0
	 0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	4

	10
	وكالة الأنباء الأردنية
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	0 
	0
	0
	0
	1
	4

	11
	سلطة المياه
	7
	0
	0 
	0
	5
	1
	1
	0
	23
	1
	15
	1
	0 
	54

	12
	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
	3
	0
	7
	0
	22
	0
	12
	0
	10
	0
	2
	1
	2
	59

	13
	باقي الوزارات والدوائر والمؤسسات
	40
	3
	101
	11
	89
	8
	61
	12
	217
	53
	110
	88
	27
	820

	المجموع
	142
	15
	196
	21
	516
	328
	258
	105
	4273
	3729
	912
	1048
	63
	11642


الفصل الثاني

جهود الديوان في مجال إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الجهاز الحكومي
إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الجهاز الحكومي

في ضوء شح الموارد المالية والطبيعية في الأردن، وفي ظل التطورات والمستجدات الاقتصادية والسياسية والتقنية التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وما أفرزته من عمق التحولات والتغييرات الاقتصادية منها والسياسية، فقد بات من الضروري ايلاء  العناية القصوى بالموارد البشرية الأردنية  في القطاعين العام والخاص، كونها العنصر والمحرك الأساسي القادر على تهيئة وحسن استغلال بقية الموارد ويكفل حسن التعاون للتعامل والتكيف مع مخرجات الواقع الراهن .
وسنتناول في هذا الفصل الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في جهاز الخدمة المدنية بأبعادها المتمثلة بالتوظيف وإدارة شؤون الموظفين والتدريب .

أولا : في مجال التوظيف واختيار الموظفين :
تعتبر قضايا اختيار الموظفين على درجة عالية من الأهمية في إدارة الموارد البشرية في أي منظمة و تمثل الركن الأول في إدارة الموارد البشرية نظرا لأهمية هذه المرحلة في إدارة وتنظيم مختلف جوانب العملية الإدارية من جهة و إدارة بقية الموارد المالية والتقنية من جهة أخرى، الأمر الذي ينعكس على مستوى الأداء العام وفاعليته في المؤسسات.

طلبات التوظيف:-

عمل الديوان خلال عام 2001 وانطلاقاً من المهام المناطة به في مجال التوظيف في الوظائف الحكومية على وضع وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الأجهزة الحكومية من القوى البشرية. وبالرجوع إلى مخزون الديوان من المتقدمين بطلبات التوظيف من مختلف المؤهلات والبالغ عددها (127168) طلباً تبين بأن الإناث يشكلن ما نسبته 64% من إجمالي الطلبات حيث بلغ عددهن (81315) متقدمة، أما الذكور فقد بلغ عددهم (45853) متقدما يشكلون ما نسبته    36% من إجمالي  طلبات التوظيف خلال عام 2001.

· يشكل حملة شهادة كلية المجتمع ما نسبته 46 % من إجمالي الطلبات يليهم حملة البكالوريوس بنسبة 45% ثم الثانوية العامة بنسبة 7% والماجستير 1% وباقي المؤهلات (دبلوم عالي ودكتوراه) أقل من 1%.

· ويلاحظ أن عدد الإناث من حملة دبلوم كلية المجتمع تشكل الجزء الأكبر من عدد المتقدمين حيث بلغ عددهن (44991) متقدمةً من أصل (58408) متقدماً ومتقدمة ضمن حملة دبلوم كلية المجتمع. وبعبارة أخرى، فان ما نسبته 77 % من إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف من حملة دبلوم كلية المجتمع هن من الإناث، في الوقت الذي لم يتم تعيين سوى (795) متقدمة بنسبة تعيين إجمالية بلغت 1.76% وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد المتقدمات.

· أما عدد المتقدمين بطلبات توظيف من حملة الثانوية العامة فقد بلغ (9302) متقدماً وقد كانت نسبة التعيين ضمن هذا المؤهل متدنية جداً حيث تم تعيين (10) أشخاص فقط وجميعهم من مرشحي قائمة الحالات الإنسانية.

· أما توزيع المتقدمين حسب المحافظات، فانه يلاحظ بأن30% من أعداد المتقدمين  تتركز أعدادهم في محافظة العاصمة تليها محافظة اربد حيث شكل المتقدمون من أبناء هذه المحافظة ما نسبته 24.2 % من إجمالي المتقدمين.

· كانت نسبة الاستنكاف خلال عام 2001 متقاربة مع نسب الاستنكاف في الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد المستنكفين من حملة الدبلوم والبكالوريوس خلال هذا العام ما مجموعه (4242) مستنكفا من أصل (11045) مرشحا  يشكلون 38 % من إجمالي الترشيحات وقد كانت أعلى نسبة استنكاف ضمن محافظتي العاصمة و اربد.

التعيينات في الجهاز الحكومي:
· بلغ عدد المعينين لعام 2001 ما مجموعه (6803) متقدماً ومتقدمة موزعين مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث بواقع (3519) للذكور يشكلون ما نسبته51.7% و (3284) من الإناث يشكلن 48.3% من إجمالي التعيينات. 
· تركزت معظم حالات التعيين ضمن حملة البكالوريوس حيث بلغ عدد المعينين من حملة البكالوريوس( 4847 ) متقدما ومتقدمة موزعين بالتساوي تقريبا  بين الذكور والإناث وبواقع (2421) و (2426) على التوالي. 

· أما توزيع التعيينات في جهاز الخدمة المدنية حسب الدائرة  فقد شكلت التعيينات في وزارة التربية والتعليم الحجم الأكبر وبنسبة 77% من إجمالي التعيينات يليها وزارة الصحة بنسبة 11% وباقي الدوائر والمؤسسات بنسبة 12% من إجمالي التعيينات.
· أدنى نسبة تعيين مقارنةً بعدد الطلبات كانت في محافظتي العاصمة واربد حيث بلغت   4.1 % و3.8 % على التوالي. 

· كانت النسبة الأعلى من التعيينات لحملة البكالوريوس ودبلوم كلية المجتمع مقارنة بعدد الطلبات متمركزة في البوادي الثلاث ومحافظات إقليم الجنوب.

· بلغ إجمالي المعينين ضمن حملة دبلوم كلية المجتمع ما مجموعه (1735)  متقدما ومتقدمة يشكلون ما نسبته 3% من إجمالي المتقدمين بطلبات توظيف من كلا الجنسين من هذا المؤهل والبالغ عددهم (58408) متقدما .

· وقد كانت أعلى نسبة توظيف ضمن حملة دبلوم كلية المجتمع في مناطق البوادي ، حيث وصلت إلى 13% من إجمالي المتقدمين، وأقل نسبة كانت في محافظتي اربد وعجلون حيث بلغت 1.8% من إجمالي المتقدمين في هاتين المحافظتين، في حين استحوذت  محافظة العاصمة على نصيب الأسد من التعيينات حيث بلغ عدد المعينين (436) من كلا الجنسين أي ما نسبته 25% من إجمالي المعينين ضمن حملة الدبلوم وإن كانت نسبة التعيين الإجمالية في هذه المحافظة مقارنةً بعدد الطلبات المقدمة من أبنائها محدودة جداً حيث بلغت 2.6% فقط.

وعلى الرغم من جهود الديوان خلال عام 2001 لتعزيز الطلب على حملة دبلوم المجتمع إلا أن نسبة التعيين الإجمالية تبقى في حدود متدنية ، وتتطلب إجراء مراجعة مستمرة لمخرجات الناتج التعليمي من التخصصات  لتحديد التخصصات التي يقل الطلب عليها ، والخروج بالمؤشرات التي تمكن الطالب  وهو على مقاعد الدراسة  من تحديد التخصصات المناسبة  وفقا لعملية العرض والطلب في سوق العمل بشكل عام والذي يعتبر الجهاز الحكومي أحد مكوناته. 

وإِيماناً من ديوان الخدمة المدنية بأهمية تخطيط الموارد البشرية باعتبار عملية المواءمة بين مدخلات ومخرجات العرض والطلب في سوق العمل من أهم القضايا الواجب التركيز عليها حفاظا على الموارد المالية التي يتم تخصيصها لتهيئة الموارد البشرية من الهدر، فقد قرر الديوان إجراء دراسة سنوية لواقع عملية الطلب والعرض في جهاز الخدمة المدنية ، وتحديد التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة و إعداد نشرة  خاصة بها يتم توزيعها على جميع المؤسسات التعليمية  والأجهزة المعنية بتهيئة وتخطيط الموارد البشرية في المملكة.

     التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة

وسنستعرض فيما يلي أبرز التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة ممن تزيد أعداد المتقدمين فيها عن 150 طلبا :

التخصصات المطلوبة : هي التخصصات التي كانت نسبة التعيين فيها جيدة إلى عالية وتزيد نسبة التعيين الإجمالية عن 40% مقارنة بعدد المتقدمين الإجمالي أو أن أعداد المتقدمين فيها قليلة يقابلها  طلب على تخصصاتهم أو كانت هناك نسبة استنكاف عالية مما أدى إلى تدني نسبة التعيين.
التخصصات المطلوبة  من حملة البكالوريوس خلال عام 2001
	درجة الطلب
	عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين
	الجنس
	التخصص

	جيدة
	تقدم 91 عين 59
	ذكور
	تربية ابتدائية (معلم صف)

	
	تقدم 1107 عين 511
	إناث
	

	جيدة
	تقدم 669 عين 269
	ذكور
	اللغة العربية وآدابها

	جيدة
	تقدم 464 عين 247
	ذكور
	اللغة الإنجليزية وآدابها

	جيدة
	تقدم  229 عين 107
	ذكور
	رياضيات

	متوسطة
	تقدم 290 عين 88
	ذكور
	تمريض

	
	تقدم 364 عين 65
	إناث
	

	جيدة
	تقدم 25 عين 16
	ذكور
	معلم مجال / علوم عامة

	جيد
	تقدم 72 عين 48
	ذكور
	معلم مجال / لغة إنجليزية

	جيدة
	تقدم 55 عين 26
	إناث
	تربية وعلم نفس

	جيدة
	تقدم 45 عين19
	إناث
	تربية وتعليم ( تربية طفل)

	جيدة
	تقدم 105 عين 69
	ذكور
	معلم مجال / رياضيات

	جيدة
	تقدم 107 عين 67
	ذكور
	معلم مجال / لغة عربية

	جيدة
	تقدم 45 عين 18
	ذكور
	معلم  مجال / اجتماعيات + دراسات اجتماعية

	جيدة
	تقدم 22 عين 11 
	ذكور
	مكتبات وتوثيق + مصادر تعليمية ومكتبات

	التخصصات المطلوبة من حملة دبلوم كلية المجتمع خلال عام 2001

	درجة الطلب
	عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين
	الجنس
	التخصص

	متوسطة
	تقدم 41 عين 5
	إناث
	مسح جوي ورسم خرائط

	جيدة
	تقدم 545 عين 195
	ذكور
	لغة إنجليزية وآدابها

	عالية
	تقدم 77 عين 56
	ذكور
	تربية مهنية

	جيدة
	تقدم 332 عين 134
	ذكور
	رياضيات

	جيدة
	تقدم 88 عين 47
	إناث
	قبالة 


التخصصات المشبعة: هي التخصصات التي يتوفر فيها عدد كبير من المتقدمين ضمن مخزون الديوان وكانت نسبة الطلب عليها ضعيفة جداً إلى أقل من متوسطة وتتراوح ما بين  1%- أقل من10 %  .

التخصصات المشبعة ضمن حملة البكالوريوس خلال عام 2001

	عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين
	الجنس
	التخصص

	تقدم 589 عين 25
	إناث
	شريعة ودراسات إسلامية

	تقدم 429 عين 32
	ذكور
	شريعة/ فقه وتشريع فقه وأصوله

	تقدم 843 عين 39
	إناث
	

	تقدم 392 عين 6
	إناث
	إنتاج نباتي وبستنه

	تقدم 510 عين 35
	ذكور
	شريعة/ أصول دين

	تقدم 863 عين 48
	إناث
	

	تقدم 766 عين 39
	ذكور
	تربية رياضية

	تقدم 385 وعين 27
	إناث
	

	تقدم 3158 عين 222
	إناث
	اللغة العربية وآدابها
	

	تقدم 807 عين 56
	إناث
	جغرافيا
	

	تقدم 251 عين 23
	إناث
	معلم مجال /  رياضيات

	تقدم 515 عين 42
	ذكور
	معلم مجال/ لغة عربية

	تقدم  317 عين 28
	إناث
	معلم  مجال /  اجتماعيات + دراسات اجتماعية

	تقدم 209 عين 6
	إناث
	علم نفس

	تقدم 235 عين 11
	ذكور
	علم اجتماع

	تقدم 889 عين 15
	إناث
	

	تقدم 2419 عين 68
	ذكور
	حقوق

	تقدم 1335 عين 33
	ذكور
	إدارة أعمال

	تقدم 986 عين 32
	إناث
	

	تقدم  587 عين 17
	ذكور
	إدارة عامة

	تقدم 738 عين 8
	إناث
	

	تقدم 791 عين 30
	ذكور
	اقتصاد

	تقدم 459 عين 5
	إناث
	

	تقدم  2844 عين 80
	ذكور
	محاسبة

	تقدم 772 عين 16
	إناث
	

	تقدم 469 عين 5
	ذكور
	علوم مالية ومصرفية

	تقدم 1018 عين 23
	إناث
	أحياء

	تقدم 478 عين 23
	ذكور
	طب أسنان

	تقدم 272 عين 13
	إناث
	

	تقدم 616 عين 95
	ذكور
	طب

	تقدم 162 عين 32
	إناث
	

	تقدم 302 عين 10
	ذكور
	صيدلة

	تقدم 547 عين 11
	ذكور
	هندسة مدنية

	تقدم 302 عين 6
	إناث
	

	تقدم 241 عين 4
	إناث
	هندسة كيماوية

	تقدم 361 عين 10
	ذكور
	هندسة ميكانيكية

	تقدم 267 عين 4
	ذكور
	هندسة ميكانيكية / قوى وآلات حرارية

	تقدم 159 عين 2
	ذكور
	لغة فرنسية

	تقدم 354 عين 10
	إناث
	

	تقدم 254 عين 6
	ذكور
	هندسة كهر بائية

	تقدم 276 عين 9
	ذكور
	هندسة كهر بائية/ اتصالات

	تقدم 221 وعين 3
	ذكور
	هندسة كهر بائية/ إلكترونيات

	تقدم  505 عين 22
	ذكور
	علوم سياسية

	تقدم  366 عين 34
	ذكور
	تاريخ

	تقدم 1141 عين 25
	إناث
	


التخصصات المشبعة  ضمن حملة دبلوم كلية المجتمع خلال عام  2001 م

	عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين 
	الجنس
	التخصص

	تقدم 390 عين 9
	إناث
	التغذية والاقتصاد المنزلي

	تقدم 151 عين 3
	إناث
	ميكانيك أسنان

	تقدم 442 عين 28
	ذكور
	مختبرات طبية

	مقدم 972 عين 14
	إناث
	

	تقدم 651 عين 29
	إناث
	تربية مهنية

	تقدم 1560 عين 19
	إناث
	رياضيات 

	تقدم 267 عين 9
	ذكور
	شريعة ودراسات إسلامية

	تقدم 596 عين 51
	ذكور
	تربية ابتدائية وطفل

	تقدم 287 عين 1
	ذكور
	تربية رياضية

	تقدم 226 عين 9
	إناث
	حضانة ورياض أطفال

	تقدم 331 عين 5
	إناث 
	تربية خاصة  وتأهيل 

	تقدم 580 عين 12
	ذكور
	لغة عربية وآدابها

	تقدم 3592 عين 57
	إناث
	لغة إنجليزية وآدابها 

	تقدم 346 عين 6
	إناث
	علم اجتماع / خدمة اجتماعية

	تقدم 363 عين 9
	ذكور
	فنون جميلة / ديكور / تصميم داخلي 

	تقدم 371 عين 10
	ذكور
	اجتماعيات

	تقدم 1233 عين 27
	ذكور
	مكتبات وتوثيق+ مصادر تعليمية ومكتبات

	تقدم 118 عين 34
	إناث
	مكاتب وتوثيق + مصادر تعليمية ومكتبات

	تقدم 1124 عين 21
	إناث
	خياطة / تصميم الأزياء وتصنيع الملابس

	تقدم 683 عين 20
	ذكور
	إدارة أعمال

	تقدم 1800 عين 25
	إناث
	

	تقدم 1660 عين 41
	ذكور 
	محاسبة

	تقدم 2157 عين 33
	إناث
	

	تقدم 542 عين 6
	إناث
	إدارة مالية ومصرفية

	تقدم 336 عين 29
	إناث
	مختبرات صناعية ومدرسية

	تقدم 453 عين 23
	إناث
	سكرتارية طبية

	تقدم 937 عين 19
	إناث
	سكرتارية وإدارة مكاتب

	تقدم 266 عين 11
	ذكور
	هندسة مدنية / مساحة

	
	
	
	


التخصصات الراكدة: هي التخصصات التي لم تطلب نهائياً أ و يندر الطلب عليها من قبل الدوائر والوزارات وكانت نسبة التعيين فيها تتراوح ما بين 0% -  أقل من 1%.

التخصصات الراكدة من حملة البكالوريوس خلال عام2001 م

	عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين
	الجنس
	التخصص

	تقدم 755 عين 4
	إناث
	صيدلة

	تقدم 259 لم تعين أي متقدمة
	إناث
	هندسة معمارية أو عمارة

	تقدم 256 عين 2
	ذكور
	هندسة كيماوية

	تقدم  103 لم يعين أي متقدم
	ذكور
	هندسة ميكانيكية/ إنتاج صناعي

	تقدم 182 عين 1
	ذكور
	هندسة كهر بائية/ قوى

	تقدم 118 لم يعين أي متقدم 
	ذكور
	صحافة وإعلام/ علاقات عامة وإعلان

	تقدم 96 لم تعين أي متقدمة
	إناث
	

	تقدم 118 عين 1
	ذكور
	آثار

	تقدم 182 لم تعين أي متقدمة
	إناث
	علوم سياسية

	تقدم 137 عين 2
	ذكور
	تغذية / تكنولوجيا الغذاء   ( صناعات غذائية)

	تقدم 301 عين 2
	إناث
	

	تقدم 446 عين 3
	ذكور
	إنتاج نباتي وبستنه

	تقدم 940 وعين 7
	إناث
	حقوق

	تقدم 150 عين 1
	إناث
	اقتصاد وإرشاد زراعي

	تقدم  380 عين 1
	إناث
	علوم مالية ومصرفية


التخصصات الراكدة تتضمن حملة دبلوم كلية المجتمع خلال عام 2001

	عدد طلبات التوظيف
	الجنس
	التخصص

	تقدم 169 لم يعين أي متقدم 
	ذكور
	ميكانيك أسنان

	تقدم 2284 عين 1 
	إناث
	شريعة ودراسات إسلامية

	تقدم 8017 عين 49 
	إناث
	تربية ابتدائية وطفل

	تقدم 917 عين 8 
	إناث
	تربية رياضية

	تقدم 3898 عين 11 
	إناث
	لغة عربية وآدابها

	تقدم 168 عين 1 
	إناث
	فنون جميلة / ديكور وتصميم داخلي

	تقدم 162 عين 1 
	ذكور
	إدارة مالية ومصرفية

	تقدم 136 لم تعين أي متقدمة 
	إناث
	تسويق

	تقدم 259 عين 2 
	إناث
	تكنولوجيا المعلومات

	تقدم 1129 عين 5 
	إناث
	علوم عامة وطبيعية

	تقدم 113 لم يعين أي متقدم 
	ذكور
	هندسة معمارية/ أو عمارة

	تقدم 241 لم تعين أي متقدمة
	إناث
	

	تقدم 224 عين 2 
	ذكور
	ميكانيكية سيارات/ احتراق داخلي

	تقدم 178 عين 1 
	ذكور
	هندسة ميكانيكية/ إنتاج وآلات

	تقدم 108 لم يعين أي متقدم 
	ذكور
	هندسة ميكانيكية/ صيانة وتدفئة وتبريد

	تقدم 133 لم تعين أي متقدمة
	إناث
	شريعة/ وعظ وإرشاد

	تقدم 355 عين 2 
	إناث
	تربية فنية

	تقدم 1189 عين 3 
	إناث
	تربية إسلامية

	تقدم 130 لم تعين أي متقدمة 
	إناث
	فنون جميلة

	تقدم 119 عين 1 
	إناث
	مكتبات ومعلومات

	تقدم 255 عين 2 
	إناث
	تصميم أزياء

	تقدم 134 لم يعين أي متقدم 
	ذكور
	علوم مصرفية ومالية

	تقدم 387 لم تعين أي متقدمة 
	إناث
	


وعلى الرغم من توخي أقصى درجات الدقة والعلمية في التعامل مع البيانات المتوفرة، إلا أن ارتفاع عدد المستنكفين عن التعيين ضمن بعض التخصصات أدى إلى تدني نسبة التعيين الإجمالية في تلك التخصصات ، مما أبقى نسبة التعيين في هذه التخصصات ضمن قائمة التخصصات المشبعة بالرغم من ترشيح أعداد كبيرة من المتقدمين بطلبات من الذكور ضمن هذه التخصصات مثل تخصصات الحاسوب، اللغة الإنجليزية والرياضيات إلا أن عدد المستنكفين يفوق النصف. 

وأخيراً، فإن البيانات والمعلومات التي توفرها الجداول أعلاه تبين مدى الفجوة الكبيرة بين جانبي العرض والطلب في الجهاز الحكومي، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إلى دراسة ومراجعة مخرجات الناتج التعليمي واحتياجات سوق العمل مع التركيز على دور القطاع الخاص الحيوي في استيعاب وتشغيل الموارد البشرية الأردنية نظراً لمحدودية الطلب عليها في الجهاز الحكومي في ضوء توجهات الحكومة في ضبط حجم جهازها الإداري استجابة لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة.

وسعيا من ديوان الخدمة المدنية إلى تجسيد القيم التي تحكم أعماله  وفي مقدمتها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فقد عمل الديوان على التعامل مع مختلف جوانب عملية التوظيف بأعلى درجات الشفافية والانفتاح وبما يكفل التطبيق الموضوعي لأسس وقواعد التعيين المعتمدة في الجهاز الحكومي وتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الكفاءات والكوادر ، حيث حرص الديوان على إعطاء الأولوية في الترشيح للوظائف الشاغرة وفقا لمعياري الأقدمية والكفاءة. وقد أدى التعامل مع هذه الأولويات وفقا للمعايير المشار إليها  إلى إعطاء  الأولوية في الترشيح إلى قدامى الخريجين، كون أسس التعيين أعطت عامل الأقدمية (70) نقطة و (30) نقطة للشهادة العلمية، مما أدى إلى طلب بعض الدوائر من مجلس الوزراء الاستثناء من أسس وقواعد التعيين المعتمدة بدعوى الحاجة إلى كوادر من حديثي التخرج كون معلوماتهم العلمية ما تزال حديثة وتواكب التطورات والمستجدات في الوقت الراهن.

وقد بلغ عدد الأجهزة الحكومية التي حصلت على استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين على شواغرها خارج أسس التعيين المعتمدة (15) دائرة ومؤسسة إضافة إلى بعض الأجهزة المستثناة بموجب الأسس مثل وزارة الأوقاف وغيرها، وهذا العدد يعتبر كبيرا ولا ينسجم مع توجهات الديوان في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.

ولمواجهة ظاهرة الاستثناءات من الأسس، فقد عمل الديوان على تقديم مقترحات تهدف إلى المواءمة بين إعطاء الأولوية في الترشيح للمتقدمين بطلبات توظيف وفقاً لقوائم التنافس المعتمدة لديه وفقاً لمعياري الأقدمية والكفاءة ،ومراعاة احتياجات الأجهزة الحكومية  لكوادر قادرة على الاستجابة لمواصفات إشغال الوظائف الشاغرة لديها من معارف وقدرات ومهارات وغيرها من المتطلبات الإضافية، وذلك من خلال  استخدام الأدوات العلمية والموضوعية في اختيار وتوظيف الموارد البشرية، وفي مقدمتها الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، حيث صدر قرارا مجلس الوزراء رقم 47 ، 242 اللذان نصا على أن يتم ترشيح عشرة أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة وإخضاعهم للامتحانات التنافسية واختيار أعلى ثلاثة أشخاص من الحاصلين على أعلى العلامات في الامتحانات التنافسية لإخضاعهم للمقابلة الشخصية لانتقاء الأجدر والأكفأ من بينهم على أن  يتم تطبيق هذه الآلية على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي طلبت استثنائها من الأسس العامة في نهاية عام 2001م. 

وقام الديوان بتشكيل فريق عمل لعقد الامتحانات التنافسية بالموضوعية والدقة المطلوبة ، حيث تم ترشيح ما مجموعه ( 2712 ) مرشحا من مخزونه للتنافس على الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية لعام 2001 التي طلبت استثناءها من الأسس وإخضاعهم للامتحانات التنافسية حيث تم إعداد الامتحانات التنافسية من قبل جهات أكاديمية ومهنية محايدة (غير حكومية) لضمان الحيادية والموضوعية وتمكن الفريق من إنهاء المهمة المناطة به و متابعة استكمال الإجراءات اللازمة لتعبئة الشواغر حسب الأصول بالتنسيق مع مديرية التوظيف.

تعيين الحالات الإنسانية

أفردت أسس التعيين مواد خاصة لتعيين الحالات الإنسانية من مختلف المؤهلات، وقد عمل الديوان على التعامل مع هذه الفئة بأعلى درجات الحرص والاهتمام نظرا للظروف الإنسانية والنفسية الخاصة بهذه الفئة من المتقدمين وخصوصا ذوي الحاجات الخاصة.

وقد قام قسم الحالات الإنسانية باستقبال ما يقارب (3000) طلب من جميع الحالات التي تقع ضمن بند الحالات الإنسانية ومطابقة الوثائق المرفقة بطلباتهم وتدقيقها للتأكد من الانطباق التام لكل حالة مع الشروط المقررة بموجب أسس التعيين. 

وعلى الرغم من عزوف بعض الدوائر عن قبول بعض مرشحي الحالات الإنسانية وخصوصاً ذوي الحاجات الخاصة إلا أن الديوان قام بترشيح (640) حالة إنسانية،  وتم استكمال إجراءات التعيين الخاصة بها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الديوان قد قدم مقترحات تهدف إلى إخضاع الحالات الإنسانية ضمن بندي (الفقر و أربعة أفراد)  إلى الامتحانات التنافسية أسوة بباقي المتقدمين لاختيار الأجدر منهم مع إعطائهم الأولوية في التنافس على الامتحانات التنافسية  تمهيدا لإصدار كشف خاص بهم و إعطائهم الأولوية في التعيين في ضوء نتائج الامتحانات.

ثانياً: في مجال شؤون الموظفين :
تعتبر إدارة شؤون الموظفين من المهام الأساسية التي يتولى الديوان مهمة رعايتها بما يضمن التطبيق الموضوعي لأحكام التشريعات الناظمة لشؤون الموظفين في جهاز الخدمة المدنية ويكفل حقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية.

وانطلاقا من أهمية المعلومات والبيانات الخاصة بشؤون الموظفين في تخطيط القوى البشرية، فقد حرص الديوان من خلال مديريتي المعلومات وشؤون الموظفين على وضع آليات وإجراءات هادفة إلى تنقيح البيانات الخاصة بشؤون الموظفين من خلال  القيام بمراجعة شاملة للبيانات المتوفرة في قاعدة البيانات الرئيسية في الديوان والتنسيق مع الأجهزة المعنية لاستكمال المعلومات الناقصة، وتحديث البيانات من خلال إيجاد آلية منظمة  لتبادل المعلومات بين الديوان ووزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقد تمكن الديوان و بالتنسيق مع هاتين الوزارتين من وضع آلية لتراسل المعلومات بعد أن تم مواءمة جدول رموز قواعد البيانات الخاصة بشؤون الموظفين فيها مع الديوان    (Lookup Tables) وتم نقل البيانات الخاصة بالتقارير السنوية للموظفين في وزارة الصحة عبر شبكة الإنترنت إلى قاعدة البيانات، وسيتابع الديوان خلال العام القادم استكمال عمليات الربط مع وزارتي التربية والتعليم والصحة  وتطويرها وصولا إلى الغاية المنشودة في تبادل وتراسل المعلومات.

وبالرجوع إلى الخصائص العامة لموظفي جهاز الخدمة المدنية  يتبين بان الجهاز الحكومي قد حافظ على حجم الوظائف فيه من خلال تنفيذ سياسات الحكومة في ضبط حجم الجهاز الحكومي، حيث زاد عدد الوظائف في الجهاز الحكومي وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الحكومية بنسبة طفيفة بلغت 3% مقارنة بعدد الوظائف الإجمالي بموجب جدول التشكيلات الحكومية لعام 2000 معظمها احداثات في وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل، بما ينسجم وتوجهات الحكومة في دعم أنشطة هذه الوزارات.

 وقد قام الديوان من خلال مديرية المعلومات بتجميع المعلومات المتصلة بشؤون الموظفين من خلال استبانة تم تنظيمها لهذه الغاية وتوزيعها على كافة الأجهزة الحكومية الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية، حيث تبين بان إجمالي عدد الموظفين العاملين في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة والرابعة  والعقود (شاملة ومشاريع) مصنفين وغير مصنفين حتى 31/12/2001 وكما يتضح من الجدول رقم (8) في الملحق الإحصائي من هذا التقرير(139361) موظفاً وموظفة شكل عدد العاملين في الفئة الثانية الجزء الأكبر منهم وبلغ عددهم (59699) موظفاً وموظفة يشكلون ما نسبته 42.8% من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين، يليها الفئة الثالثة وبلغ عددهم (38302) موظفاً وموظفة يشكلون 27.5% ثم الفئة الرابعة وبلغ عددهم (35158) موظفاً وموظفةً يشكلون 25% من إجمالي العاملين ثم الموظفين العاملين بموجب عقود(شاملة ومشاريع) وعددهم (4886) موظفاً وموظفةً يشكلون 3.83%،  من عدد الموظفين ثم موظفي الفئة الأولى وبلغ عددهم (1214) موظفاً وموظفةً بنسبة 0.8%، وأخيراً الفئة العليا وبلغ عددهم (102) موظفاً وموظفةً ويشكلون أقل من 0.07% من إجمالي الموظفين الحكوميين. 

ويشكل الفرق بين عدد الوظائف في جدول التشكيلات وعدد الموظفين الفعليين ما مجموعه (10000) وظيفةً تقريباً معظمها شاغرة بسبب حالات الانفكاك للموظفين المعينين عليها بسبب التقاعد والاستيداع وغيرها، إضافة إلى المجازين بدون راتب والمعارين. 

ونتيجة لتوقف عملية التعيين على الوظائف المصنفة منذ عام 1995 والانتقال إلى  تعيين الموظفين على وظائف دائمة غير مصنفة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف تخفيف العبء عن صندوق التقاعد المدني، فانه يلاحظ بان عدد الموظفين المصنفين في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة قد بلغ (71113) يشكلون ما نسبته 51% من إجمالي العاملين في الجهاز الحكومي أما الموظفون غير المصنفين بما فيهم موظفي الفئة الرابعة فإنهم يشكلون 49% من إجمالي الموظفين القائمين على راس عملهم، ويتوقع على ضوء أعداد الموظفين المصنفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد والاستيداع سنويا أن يتم الانتقال النهائي إلى مظلة الضمان الاجتماعي لجميع موظفي الدولة بحلول عام 2020.

أما من حيث مستوى التأهيل العلمي، فقد بلغ عدد الموظفين في الفئات العليا والأولى والثانية من حملة شهادات الدراسات العليا(دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) ما مجموعه (12624) موظفاً وموظفةً، أما حملة شهادة البكالوريوس فقد بلغ عددهم(47886) موظفا وموظفة.

 وبعبارة أخرى فإن عدد الحاصلين على الشهادة الجامعية بمختلف مستوياتهم العلمية قد بلغ في الجهاز الحكومي ما مجموعه (60510) موظفاً وموظفةً يشكلون ما نسبته حوالي 43.4% من إجمالي الموظفين، أما حملة دبلوم كلية المجتمع فقد بلغ عددهم (33342) موظفاً وموظفة يشكلون23.9% من إجمالي الموظفين، أما حملة الثانوية العامة فيشكلون حوالي 4% من إجمالي الموظفين.

أما العاملون في وظائف الفئة الرابعة فقد بلغ عددهم (35158) منهم (8139) يعملون في وزارة التربية والتعليم ويشكلون23% وتليها وزارة الصحة حيث يعمل ضمن هذه الفئة ما مجموعه (7802) موظفاً وموظفةً يشكلون ما نسبة22% من إجمالي موظفي الفئة الرابعة في الجهاز الحكومي.

أما توزيع موظفي الفئة الرابعة حسب الجنس فإن غالبيتهم من الذكور حيث بلغ عدد الذكور (26012) يشكلون ما نسبته 74% من إجمالي موظفي الفئة الرابعة  والإناث (9146) بنسبة 26% من إجمالي موظفي هذه الفئة.

وقد قامت مديرية شؤون الموظفين باتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تعديل أوضاع الموظفين العاملين على الفئة الرابعة من حملة المؤهلات العلمية وتعديل فئاتهم حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم تعديل وضعهم (345) موظفاً وموظفةً منهم (98) موظفاً وموظفةً تم تعديل فئتهم إلى الفئة الثانية و(247) موظفاً وموظفةً تم تعديل فئتهم إلى الفئة الثالثة. 


والجدول التالي يبين عدد الموظفين الذين تم تعديل أوضاعهم إلى الفئتين الثالثة والثانية 

جدول رقم (14) أعداد الموظفين الذين تم تعديل أوضاعهم حسب الفئة والجنس لعام 2001

	المجموع
	الفئة الثالثة
	الفئة الثانية
	الدائرة

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	114
	35
	110
	32
	4
	3
	وزارة التربية والتعليم

	0
	28
	0
	20
	0
	8
	وزارة الزراعة

	14
	21
	13
	19
	1
	2
	وزارة الاتصالات التكنولوجيا المعلومات

	2
	18
	2
	9
	0
	9
	سلطة المياه

	2
	12
	1
	4
	1
	8
	وزارة العدل

	2
	11
	2
	9
	0
	2
	مؤسسة المناطق الحرة

	0
	15
	0
	0
	0
	15
	وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

	1
	15
	1
	15
	0
	0
	دائرة الأراضي والمساحة

	6
	11
	0
	0
	6
	11
	وزارة الصحة

	30
	8
	10
	0
	20
	8
	باقي الدوائر والمؤسسات

	171
	174
	139
	108
	32
	66
	المجموع العام


الترفيعات 

نظرا لأهمية عملية الترفيع في تحفيز الموظفين وتدعيم الجهاز الحكومي بمختلف المستويات الإدارية والقيادية استجابة لمتطلبات برامج التعاقب الوظيفي (   Succession planning) فقد عملت مديرية شؤون الموظفين ومن خلال لجان شؤون الموظفين المشكلة بموجب نظام الخدمة المدنية على الالتزام بشروط الترفيع الواردة في النظام، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم ترفيعهم من درجة إلى الدرجة التي تليها ضمن الفئتين  الثانية والثالثة في مختلف الدوائر والمؤسسات ما مجموعه (9234) موظفاً وموظفةً موزعين على النحو المبين في الجدول التالي:

جدول رقم (15) أعداد الموظفين الذين تم ترفيعهم خلال عام 2001حسب الفئة والدائرة والجنس

	المجموع
	الفئة الثالثة
	الفئة الثانية
	الدائرة

	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	

	21
	141
	11
	67
	10
	74
	وزارة الزراعة

	11
	137
	6
	89
	5
	48
	وزارة الطاقة والثروة المعدنية

	26
	91
	15
	30
	11
	61
	وزارة المالية

	17
	83
	16
	64
	1
	19
	سلطة الأشغال العامة والإسكان

	3230
	2460
	1582
	344
	1648
	2116
	وزارة التربية والتعليم

	137
	374
	113
	271
	24
	103
	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

	41
	91
	17
	20
	24
	71
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

	21
	80
	19
	62
	2
	18
	دائرة الأراضي والمساحة

	428
	442
	282
	298
	146
	144
	وزارة الصحة

	28
	234
	28
	198
	0
	36
	وزارة المياه

	206
	935
	98
	384
	108
	551
	باقي الدوائر والمؤسسات

	4166
	5068
	2187
	1827
	1979
	3241
	المجموع العام


وبالرجوع إلى الجدول السابق يتبين أن عدد الموظفين الذين تم ترفيعهم من الذكور قريب من عدد الموظفات، وتتركز معظم الترفيعات في وزارتي الصحة والتربية نظراً لتوفر الشواغر فيهما بسبب حالات الانفكاك المختلفة، حيث يشترط للترفيع الجوازي توفر الشاغر الأمر الذي لا يتوفر في الدوائر والمؤسسات ذات الكادر محدود العدد وبالتالي محدودية عدد الشواغر، مما لا يتيح المجال أمام ترفيع موظفي هذه المؤسسات والدوائر.

ويستدل من البيانات التي تم جمعها ميدانياً من قبل مديرية المعلومات بأن النسبة الأعظم من الموظفين تعمل في وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ عدد موظفي هذه الوزارة ما مجموعه (75391) موظفاً وموظفةً في جميع الفئات يشكلون ما نسبته 54.1% من موظفي جهاز الخدمة المدنية، يليها وزارة الصحة حيث بلغ إجمالـي عدد الموظفين (18028)موظفاً وموظفهً يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي عدد موظفي جهاز الخدمة المدنية، وقد بلغ عدد موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى (45942) يشكلون ما نسبته32.9% من إجمالي عدد الموظفين والموظفات.

أما توزيع موظفي جهاز الخدمة المدنية حسب الجنس، فأنه يستدل من البيانات المتوفرة بأن عدد الذكور قد بلغ (84039) موظفاً يشكلون ما نسبته 60.3% والعدد المتبقي يمثل عدد الإناث والبالغ (55322) موظفةً يشكلن ما نسبته 39.7%.  

أما توزيع  الموظفين المصنفين حسب الفئات العمرية، فانه يستدل من الجدول رقم (12) في الملحق الإحصائي من هذا التقرير بان حوالي (42856) موظفاً وموظفةً  يقعون ضمن الفئة العمرية (35-44) ويشكلون60% من إجمالي الموظفين المصنفين. أما الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة فيشكلون ما نسبته 14% والموظفين الذين تزيد اعمارهم عن 45 سنة  يشكلون ما نسبته26 %.

 وبعبارة أخرى،  فان الجزء الأعظم من الموظفين المصنفين يقعون ضمن الموظفين ذوي الخبرات المتوسطة، أما من حيث توزيع الموظفين حسب مدة الخدمة فان حوالي 57% من إجمالي عدد الموظفين المصنفين تتراوح مدة خدمتهم من (10- 19) سنة.

أما الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن عشر سنوات فإنهم يشكلون23% من إجمالي عدد الموظفين المصنفين، في حين يبلغ عدد الموظفين الذين وصلت مدة خدمتهم 20 سنة فأكثر والذين تعتبر خدماتهم مقبولة للتقاعد من الذكور و الإناث حتى 31/12/2001 ما مجموعه (14189)  ويشكلون ما نسبته 20% من عدد الموظفين المصنفين .

أما عدد الموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد والاستيداع خلال عام 2001، فقد بلغ (2493) موظفا وموظفة منهم (2229) موظفاً وموظفةً تم إحالتهم على التقاعد و(264) موظفاً وموظفةً تم إحالتهم على الاستيداع، وتتقارب أعداد الموظفين المحالين على التقاعد والاستيداع من حيث الجنس حيث بلغ عدد المحالين من الذكور (1172) موظفاً يشكلون 47% من إجمالي المحالين على التقاعد والاستيداع، أما الإناث فقد بلغ عددهن (1321) موظفةً  يشكلن النسبة المتبقية والبالغة 53 % من إجمالي المحالين على التقاعد والاستيداع.

وقد حرص الديوان من خلال مديرية شؤون الموظفين على متابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق جميع القضايا المتعلقة بالموظف العام والتعاون مع الدوائر المعنية بهذا الخصوص،  والرد على الاستفسارات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بشؤون الوظيفة والموظف العام وتلبية احتياجاتها،  إلا أن بعض الدوائر لم تراع استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بإدارة شؤون الموظفين لديها وفق التعاميم الصادرة عن الديوان ذات العلاقة وفي  مقدمتها مواعيد تنظيم التقارير السنوية للموظفين ومنح زيادة الجدارة  في مواقيتها المحددة، إضافة إلى عدم تزويد الديوان بالوثائق ذات الصلة بقرارات الاستنكاف والانفكاك المختلفة، الأمر الذي يتطلب من الديوان جهداً إضافيا في تدقيق البيانات المتوفرة لديه في قاعدة البيانات ومقارنتها مع البيانات المتوفرة عن كل دائرة .

ويأمل الديوان أن تتيح عملية التسريع في الربط مع الدوائر من سرعة معالجة مثل هذه القضايا بما يحقق أهداف الديوان في توفير المعلومات الدقيقة والسريعة عن مختلف الجوانب المتصلة بشؤون الموظفين الحكوميين في جهاز الخدمة المدنية والتي تعتبر أحد أهم المدخلات اللازمة لعملية تخطيط الموارد البشرية الأردنية وإدارتها وتنميتها.

ثالثاً : في مجال البعثات العلمية والدورات التدريبية :
يحرص ديوان الخدمة المدنية على ايلاء الجانب المتعلق بتنمية الموارد البشرية من خلال إيفاد الموظف العام في دورات تدريبية وبعثات علمية  اهتماماً كبيرا نظرا لأهمية التدريب بشقيه  الدورات التدريبية والبعثات الدراسية في رفع كفاءة الموظف العام، وبالتالي تحسين قدراته ومستوى إنجازه ورفع سوية أدائه وتقديمه للخدمات العامة بالشكل المطلوب .

وقد قامت مديرية البعثات والدورات خلال عام 2001 بالعديد من الجهود الهادفة للاستخدام الأمثل للفرص المتاحة من الدورات التدريبية التي توفرها الجهات المانحة على الصعيدين الداخلي والخارجي  بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال التعميم السريع عن الفرص المتاحة وترشيح واختيار الموظفين وفقا لأحكام الفصل الرابع عشر من أحكام نظام الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم إيفادهم في دورات تدريبية (التي تزيد مدتها عن شهر) ما مجموعه (114) موظفا  وموظفة كان معظمها دورات خارجية  حيث بلغ عدد الموظفين الموفدين في دورات خارجية (112) موظفا وموظفة  و(2) موظفين في دورات داخلية .

وقد بلغ عدد الموفدين الذين تم إيفادهم في  بعثات دراسية (930) موظفا وموظفة، وقد خصصت منها (797) بعثة دراسية لرفع قدرات ومهارات موظفي وزارة التربية والتعليم.

وقد عملت مديرية البعثات والدورات على التنسيق المباشر مع المنظمات غير الحكومية المعنية بتوفير التمويل اللازم لتوفير دورات ومنح علمية  مثل الوكالة اليابانية (JICA) والألمانية GTZ)) وغيرها إضافة إلى الاتصال مع الممثليات الدبلوماسية الأوروبية من خلال التعامل مع مديرية التخطيط في الديوان .

وقد كان لتوسع وزارة التربية والتعليم في برامج التأهيل التربوي خلال عام 2001 أثره الواضح في ارتفاع عدد المبعوثين، حيث طرأت زيادة ملحوظة في عدد الموظفين المرشحين في بعثات دراسية وصلت إلى الثلث في نهاية هذا العام، حيث بلغ إجمالي الموفدين في بعثات دراسية (930) موفداً مقارنة بحوالي (621) موفداً في عام 2000.

وقد شكلت عملية الإيفاد في بعثات داخلية الجزء الأعظم حيث بلغ عدد الموفدين قي بعثات داخلية ما مجموعه (868) موفدا يشكلون ما نسبته 93 % من إجمالي الموفدين في بعثات  دراسية في حين بلغ عدد الموفدين في بعثات  خارجية (62) موفداً لا يشكلون سوى7% من إجمالي المبعوثين. 

ويسعى الديوان وضمن جهوده لتنمية الموارد البشرية إلى رفع نسبة  الإيفاد من الإناث في دورات تدريبية حيث لا تزال دون المعدلات المطلوبة وكما يتضح من الجدول رقم (17) في الملحق الإحصائي من هذا التقرير، حيث عمل الديوان على اقتراح أسس جديدة للمفاضلة بين المرشحين للمشاركة في بعثات علمية ودورات تدريبية لضمان الاختيار الموضوعي للمرشحين، كما تعمل المديرية على تشجيع الأجهزة الحكومية نحو زيادة مشاركة المرأة وتمكينها من المشاركة في المنافسة على فرص التدريب المتاحة تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

الفصل الثالث

تكنولوجيا المعلومات ومشروع الحكومة الإلكترونية في ديوان الخدمة المدنية

تكنولوجيا المعلومات ومشروع الحكومةالإلكترونية في ديوان الخدمة المدنية

تبنى ديوان الخدمة المدنية خطة طموحة للإسراع في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في مجال التطبيق العملي والملموس لمفردات الحكومة الإلكترونية، حيث يسعى الديوان في هذا المجال وضمن الإمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالديوان في مجال رعاية شؤون الموظف والوظيفة العامة بأبعادها الإجرائية والقانونية والتشريعية والتنظيمية ، وبما يكفل حسن إدارة واستثمار الموارد البشرية والمالية في الجهاز الحكومي .

ويؤمن الديوان بأن استخدام الإمكانيات والآفاق التي توفرها تكنولوجيا المعلومات الحديثة باعتبارها أحد الموارد والمدخلات المتاحة لغايات التخطيط الاستراتيجي السليم، ولا تعتبر" ترفا أو أمراً كمالياً " بل حاجة ملحة وضرورية في وقتنا الراهن الذي يمتاز بالانفتاح ، وعمق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ،وشدة التنافس بين الدول إقليميا ودوليا على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للقارات ، الأمر الذي يتطلب بالضرورة أجهزة حكومية قادرة على سرعة التغيير والتكيف مع المستجدات والتطورات المتلاحقة ، خصوصا في بلد محدود الإمكانيات كالأردن .

كما يسعى الديوان وبوصفه أحد بيوت الخبرة في جهاز الإدارة العامة الأردني ، ويتبوأ بحكم ولايته العامة على تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة موقعا يتطلب منه مستوى أداء عال ومتميز يمكنه معه من القيام بالمهام الموكولة إليه بموجب التشريعات المختلفة  - وفي مقدمتها نظام الخدمة المدنية- بالكفاءة المطلوبة نظرا لمحدودية عدد العاملين في الديوان والذين لا يتجاوز عددهم 130 موظفا وموظفة يتابعون وينظمون شؤون أكثر من 140 ألف موظف حكومي و127 ألف طلب توظيف ، بداية من إجراءات وفنيات الاختيار والتعيين، ومرورا بإدارة شؤون الموظف الحكومي طيلة فترة حياته الوظيفية والتطورات التي تواكبها من تدريب وتنمية وانتهاءً بانفكاكه عن عمله.

وقد انتهج الديوان الأساليب العلمية في إعداد وتنفيذ برامجه الطموحة في تفعيل استخدامات التقنيات الحديثة لدعم نظام المعلومات المستخدم في الديوان ، وبما يكفل تحقيق الغايات المقصودة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والمتمثل بتقديم أفضل وأنجع الخدمات للجهات المستهدفة من خدماته سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات ورفع فاعلية الأداء وكفاءته بشكل عام ، حيث تم خلال عام 2001 ولغايات الإسراع في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية ما يلي: 

:أولاً : في مجال النظم والأساليب
قام الديوان بإجراء مراجعة شاملة لجميع أنواع الخدمات التي يقدمها سواء كانت للأفراد أو لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة ، ودراستها من حيث الجدوى والحاجة ضمن مفهوم إعادة الهندسة (Reengineering) والتي تتعدى وكما هو معروف عملية  تبسيط الإجراءات.

وقد تم إجراء عدد من التغيرات والتعديلات الهيكلية والإدارية على البناء التنظيمي وتوزيع الأنشطة الأفقية والعامودية فيه وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع هذا التغير بما يتناسب ومتطلبات إنجاز الخطة من خلال تكثيف برامج التدريب المختلفة بخاصة تلك المتعلقة بالحاسوب.

ثانياً : في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية:
قام الديوان باعتماد خطة شاملة لتدريب العاملين على استخدام أجهزة الحاسوب وتطبيقاتها المختلفة وصولا للغاية المقررة بتهيئة جميع كوادره بمختلف مستوياتهم الإدارية على التعامل مع التقنيات المختلفة بالمستوى المطلوب . 

وقد تم إشراك جميع موظفي الديوان الذين ترتبط وظائفهم بتقديم الخدمة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج تدريبية في مجال استخدامات الحاسوب وتطبيقاته المختلفة داخل الديوان  وفي مراكز التدريب داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة ، حيث بلغ عدد موظفي الديوان الذين تم اشراكهم في برامج تدريبية متخصصة ما مجموعه ( 83 ) موظفا وموظفة يشكلون حوالي 64% من إجمالي عدد موظفي الديوان البالغ 129 موظفا وموظفة .

وتجدر الإشارة هنا ، إلى انه قد تم إشراك جميع الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات إلى الجهات المستهدفة من مواطنين وأجهزة حكومية ، وقد شملت عملية التأهيل والتدريب كافة المستويات الإدارية في الديوان بما فيها الإدارة العليا .

ثالثاً : في مجال تطوير وتحديث شبكة المعلومات الداخلية 
قام الديوان خلال عام 2001 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير شبكة المعلومات فيه ، حيث تم تزويد الديوان بجهاز Web Server يرتبط مع مركز المعلومات الوطني من خلال Leased line  وذلك لتفعيل وتسريع عمليات الربط على شبكة الانترنت . كما تم زيادة عدد أجهزة الحاسوب الشخصي المستخدمة في الديوان حيث تم إدخال حوالي 34 جهازPC حديث إلى الخدمة خلال العامين 2000-2001 وربطها على شبكة المعلومات الداخلية ، والتي أصبحت تخدم جميع العاملين بمختلف مستوياتهم ، كما تجري الآن عملية رفع قدرة قاعدة البيانات الرئيسية لتتلائم مع الارتفاع في أعداد المستخدمين ، حيث يسعى الديوان وتحقيقا للقيم التي تحكم رسالته في الشفافية والوضوح إلى إتاحة البيانات المتوفرة لديه لأكبر عدد من المستفدين سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات حكومية أو خاصة ، وكما سنتطرق إليه تاليا عند استعراض الانجازت التي تمكن الديوان من تحقيقها خلال هذا العام،  وتلك التي يعكف على إنجازها خلال العام القادم . 

 ابرز إنجازات الديوان خلال عام 2001 في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أولاً: في مجال التوظيف وخدمة الجمهور
1. تسويق طلبات التوظيف من المخزون المتوفر على شبكة الإنترنت من حملة المؤهلات الجامعية ( بكالوريوس ، دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراة ) ، وذلك لخدمة أصحاب العمل داخل الأردن وخارجه حيث يمكن وبالرجوع إلى موقع الديوان الوصول إلى المعلومات اللازمة حول أي تخصص مطلوب وأية معلومات تفصيلية عن المرشحين ويمكن الرجوع إلى هذا الموقع من خلال العنوان التالي :

www.csb.gov.jo
وقد تم استكمال برامجه في هذا المجال والمتعلقة بنشر طلبات حملة دبلوم كلية المجتمع  والثانوية العامة حيث أنهى الديوان في النصف الثاني من هذا العام وضع كامل مخزونه من طلبات التوظيف على موقعه على الشبكة المشار إليه أعلاه.

2. الاستعلام عن الوضع التنافسي للمتقدمين عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الديوان وبإدخال الرقم الوطني للمستعلم والمقطع الأول من اسمه ،علما بان البيانات المتوفرة على الشبكة يتم تحديثها دوريا. وقد تم تشغيل هذه الخدمة في مطلع عام 2001، وسيتم تطويرها لتشمل الاستعلام والتعرف من قبل المواطن حول التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة ، إضافة للترتيب التنافسي للمتقدمين ضمن الحالات الإنسانية .

3. تم وضع الآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتقديم طلبات الاستخدام من خلال الديوان على شبكة الإنترنت بالاستفادة من مراكز المعلومات  التي تم إنشاؤها في المحافظات والألوية في جميع مراكز المملكة بناء على توجيهات جلالة الملك المعظم ، أو من خلال الأكشاك الإلكترونية التي تنوي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاءها قريباً من خلال مراكزها البريدية المنتشرة في جميع المحافظات . ويؤمل أن تكون هذه الخدمة متوفرة خلال العام القادم أو الذي يليه ، والتي ستوفر على المواطن الجهد والوقت والمال  في تقديم طلبات التوظيف ، وقد تم اتخاذ الإجراءات والترتيبات والاتصالات المبدئية مع الجهات المعنية لهذه الغاية .
4. إدخال خدمة الرد الآلي الناطق على مدار الساعة والأسبوع باستخدام برامج محوسبة يمكن للمتقدم بطلب التوظيف للجهاز الحكومي معرفة وضعه التنافسي على مستوى المحافظة التي يقيم فيها وضمن تخصصه من خلال إدخال المواطن لرقمه الوطني .وقد تم رفد مقسم الديوان بالخطوط اللازمة للتسيهل على المواطن ، وسيتم قبل نهاية هذا العام إضافة التوسعة الثانية والتي ستوفر خدمة 12 خط خارجي في نفس الوقت ، وإدخال خدمة البريد الصوتي .كما تم إضافة بعض الخدمات الإضافية لتسهيل خدمة المواطن والموظف ، حيث أدخلت خدمة البريد الصوتي Voice Mail  ،خدمة Fax On Demand التي ستتيح للمواطن أو أية جهة داخل الأردن وخارجه من الاستعلام عن الإجراءات والوثائق ذات الصلة بمختلف أنواع الخدمات المناطة بالديوان عبر الهاتف ، إضافة إلى إرسال وثيقة بها عبر الهاتف مباشرة في حال إدخال المستفسر لرقم الفاكس الخاص به مباشرة وبسرعة فائقة . 

5. توفير شاشات طرفية لخدمة الجمهور والمراجعين بحيث يتمكن المراجع وضمن أعلى درجات الشفافية والوضوح من الوصول إلى قاعدة البيانات والحصول على معلومات عن وضعه الوظيفي أن كان موظفا أو دوره التنافسي إذا كان متقدما بطلب توظيف ، حيث صممت البرامج لتكون بسيطة وسهلة الاستعمال .

ثانياً: الأرشفة والتوثيق الإلكتروني:
1. أنهى الديوان المرحلة الأولى من عملية الأرشفة الإلكترونية للوثائق الخاصة بشؤون الموظفين المنفكين عن عملهم باستخدام ((Vision Archiving والبالغ عددهم حوالي 35 ألف موظفاً.
كما تم تسليم دائرة المكتبة الوطنية الجزء الأعظم من ملفات ووثائق فترة الإمارة بوصفها الجهة المعنية بالحفاظ على الوثائق التاريخية والوطنية بعد أن قام الديوان بتوثيق الوثائق ذات العلاقة بشؤون الموظفين العامة.

2. إنهاء المراحل الأخيرة من عمليات الأرشفة الضوئية لطلبات التوظيف من الجامعيين بهدف الحد من استعمال الأساليب التقليدية في العمل واستخدام التقنية الإلكترونية في مختلف مراحل العمل التنفيذي.

3. استكمل الديوان جميع المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة للبدء بعمليات تحويل الشرائح     (السلايدات) الخاصة بالموظفين المنفكين ما قبل عام 1993 والتي تم توثيقها لدى الديوان باستخدام تقنيات التصوير المصغر (الميكروفيش) التي تحتوى قرابة (400) ألف وثيقة، والذي تم إيقاف العمل به منذ عام 1993 بهدف استخدام الأساليب الحديثة كالأرشفة الضوئية . وتجدر الإشارة هنا، إلى أن عملية تحويل الشرائح إلى النظام الجديد ستوفر تجانس نظام المعلومات المستخدم وتوحيد برامجه، وبالتالي سهولة استخدام البيانات المتوفرة والرجوع إليها عند الحاجة.
4. أنهى الديوان وضع الترتيبات الفنية اللازمة لأرشفة جميع الوثائق الأساسية ذات الصلة بعمله من تشريعات ودراسات وتقارير وغيرها منذ إنشاء الديوان وحتى  تاريخه ، بحيث تكون أية معلومة لازمة لعملية دعم القرارات متوفرة بسرعة ودقة عالية . وسيتم المباشرة بعملية الأرشفة الضوئية لهذه الوثائق في مطلع العام القادم بعد أن تم الانتهاء من جمع وفرز الوثائق والمراجع المطلوبة لهذه الغاية من قبل مديرية المعلومات.
الفصل الرابع

خطط وبرامج الديوان المستقبلية لعام 2002
الخطط والبرامج المستقبلية لمديريات ووحدات ديوان الخدمة المدنية لعام ‏2002‏

إيمانا من ديوان الخدمة المدنية بأهمية تطبيق المفاهيم العلمية في إدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية وفي مقدمتها التخطيط الاستراتيجي  والإدارة بالأهداف وصولا إلى تحقيق الغايات التي أنشئ الديوان لتحقيقها، فقد تبنى الديوان منذ عام 2000 إطار مؤسسي لمنهجية التخطيط المسبق للأعمال والبرامج على المدى القصير والمتوسط وربطها بجداول زمنية محددة للتنفيذ ، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة ، ويؤمن للديوان القدرة على سرعة التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات التي تطرأ في مجال عمله من ناحية أخرى .

ويمكن تلخيص ابرز برامج الديوان لعام وفقا للخطة السنوية المعتمدة للمديريات والوحدات الإدارية العاملة في الديوان لعام 2002 على النحو التالي :   

إنجازات مديرية المعلومات

· أرشفة جميع الوثائق الصادرة عن الديوان و/ أو ذات العلاقة بعمله منذ عام 1955 وحتى تاريخه. 

· أرشفة ملفات عهد الإمارة والوثائق التاريخية الخاصة بها ذات الصلة بشؤون الموظفين ومتابعة نقل هذه الملفات إلى دائرة المكتبة الوطنية لحفظها وتوثيقها. 

· ربط الديوان الكترونيا مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لإدخال إجراءات شؤون الموظفين يومياً. 

· تطوير إجراءات إدخال طلبات التوظيف على الحاسوب وآليات استرجاع البيانات من خلال مديرية التوظيف.

· استكمال عملية تسويق مخزون الديوان من طلبات التوظيف على الشبكة لتشمل جميع المؤهلات العلمية وتطويره بحيث تتيح لأصحاب العمل داخل الأردن وخارجه الوصول إلى مخزون الديوان من مقدمي الطلبات والاتصال المباشر مع حملة التخصصات المطلوبة . 

· إتاحة خدمة تقديم طلبات التوظيف على شبكة الإنترنت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومن خلال مراكز المعلومات التي تم إنشاؤها في جميع مناطق المملكة بناء على توجيهات جلالة الملك المعظم لخدمة المجتمعات المحلية مؤخراً. 

· تطوير نموذج طلب التوظيف ونموذج التقرير السنوي باستخدام برمجيات OMR.وإعداد دليل الاستخدام اللازم لذلك.

· إعادة ترميز التخصصات بما يلائم التصنيف الدولي الموحد للتخصصات.

· تطوير نظام شؤون الموظفين وإتاحة عمليات الاسترجاع لمستخدمي مديرية شؤون الموظفين

· تطوير نظام الرد الآلي و تقديم  خدمات جديدة .

· تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأرشفة الضوئية والخاصة بأرشفة ملفات الموظفين القائمين على رأس عملهم والبالغ عددها ( 104 ) ألف ملف.

· استكمال عملية تحويل سلايدات الميكروفيش (التصوير المصغر) إلى نظام التوثيق الإلكتروني والتي تم سحبها على نظام الميكروفيش حتى عام 1993 وذلك لضمان توحيد وتوافق أنظمة التوثيق المستخدمة وتسهيل عملية الرجوع إلى أية معلومة.

· تطوير قاعدة البيانات العاملة  في الديوان من خلال استخدام برمجيات حديثة تمكن الديوان من تنفيذ برامجه بتفعيل استخدامات شبكة الإنترنت والربط المباشرIntranet)) وغير المباشرInternet)) مع الأجهزة الحكومية.

· إصدار نشرة دورية عن أعمال وإنجازات الديوان تشكل قاعدة التقرير السنوي لعام 2002. 

· تطوير وتفعيل نظام البعثات الحالي وإضافة خدمة البريد الإلكتروني في تعميم الديوان عن البعثات والدورات واستلام الردود.

· تنقيح قاعدة البيانات ذات الصلة بشؤون الموظفين والتوظيف بما يسهم في تمكين الديوان من تقديم مختلف أنواع البيانات ذات الصلة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي بوصفه احد الأجهزة الرئيسة المنتجة لمثل هذه البيانات.

إنجازات مديرية العلاقات العامة والإعلام 
· العمل على التوثيق الإلكتروني لخلاصة ما ينشر في وسائل الإعلام حول شؤون الخدمة المدنية بشكل عام و أعمال الديوان بشكل خاص بما يمكن المستعلم من الوصول إلى أية معلومة بالسرعة والدقة اللازمتين.

· تحديث الملفات والقوائم المستخدمة في أعمال الديوان (المستشارون-الوزارات والدوائر والمؤسسات - الفئة العليا) وتوفيرها إلى جميع المديريات والوحدات الإدارية العاملة في الديوان.
· التنسيق مع إحدى الصحف اليومية لنشر ومضات وإرشادات حول طلبات التوظيف وأسس التعيين وما يتعلق بالخدمة المدنية .

· التدقيق اللغوي للمطبوعات والأنظمة الصادرة عن الديوان ومتابعة إخراجها وطباعتها مع الجهات المعنية داخل الديوان وخارجه.

· تنظيم محاضرات (لقاءات) في المدارس وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول التخصصات المشبعة والراكدة والمطلوبة وتوزيع النشرة الإرشادية المتخصصة التي يصدرها الديوان حول هذا الموضوع على الجهات المعنية.

· إعداد وتحديث الأدلة والمنشورات الصادرة عن الديوان إضافة للوحات الإرشادية والإعلانات

· إعداد دراسة حول آراء المراجعين بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم التوصيات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء العام في هذا المجال. 

· تفعيل صندوق الاقتراحات والشكاوى من خلال الإبلاغ هاتفيا أو خطيا وتخصيص بريد الكتروني لهذه الغاية.
إنجازات مديرية التخطيط والتطوير الإداري 

· الاستمرار في برنامج تنظيم العمل في مديريات ووحدات الديوان وتحديث دليل تبسيط الإجراءات.

· إجراء دراسة حول أثر التدريب الداخلي على مستوى الأداء لموظفي الديوان لعامي 2000/2001.

· ترجمة نظام الخدمة المدنية الجديد أو مقتطفات منه وتحديث المعلومات الخاصة بالنظام على موقع الديوان على الإنترنت .

· العمل على عقد وتفعيل الاتفاقيات المعقودة مع دواوين الخدمة المدنية والتعرف على خبراتها في مجال التطوير الإداري .

· العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية في المديرية وتعميم المواضيع الإدارية المتوفرة في المكتبة على المديريات والوحدات الإدارية العاملة في الديوان.
· البحث عن مصادر تمويل خاصة لتدريب موظفي الديوان لفترات قصيرة الأجل وبعثات دراسية

· العمل على تصميم برامج موجهة في الحاسوب واللغة الإنجليزية وعقد محاضرات تثقيفية لموظفي الديوان شهرية في المجالات الإدارية .

· تحديث الدليل التنظيمي للديوان و المطويتين الصادرتين عن الديوان باللغتين العربية والإنجليزية وتحديث دليل ونماذج تقييم الأداء .

· إجراء دراسة حول تطبيق الامتحانات التنافسية والمقابلات لغايات التعيين في الوظيفة العامة وسبل تطويرها.

إنجازات مديرية الشؤون الإدارية والمالية  

· إعداد دراسة حول حوسبة جميع أعمال المديرية بالتعاون مع مديرية المعلومات ومديرية التخطيط والتطوير الإداري  .

· حصر الملفات المركزية ذات الصلة بأعمال الديوان الرئيسية وإعادة تنظيمها وفهرستها  ومتابعة حفظ الوثائق الخاصة بها أولاً بأول.
· إعداد مسودة جدول تشكيلات الوظائف لعام 2002 والتحضير لجدول تشكيلات عام 2003 وفقا لاحتياجات المديريات المختلفة من القوى  البشرية وتجهيز موازنة الديوان المالية لعام 2003.

· وضع آلية جديدة لمتابعة الإجراءات على البريد الوارد إلى الديوان والمحول إلى المديريات ورفع تقارير دورية بالمعاملات التي لا تزال الإجراءات عليها لم تستكمل من قبل المديرية المعنية.

· تجميل مدخل الديوان وقاعات استقبال الجمهور بالتنسيق مع مديرية العلاقات العامة والإعلام.

· شراء دراجة مخصصة للديوان في موازنة عام 2002 وتأمين سائق لها لغايات نقل وتوزيع البريد اليومي بأقل تكلفة ممكنة.
· صيانة كراج السيارات وتوسيع سقفه والمحافظة على السلامة العامـة فيه.

· إعداد دراسة تقييمية نصف سنوية للموقف المالي والتدفقات المالية ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى الإدارة العليا.
إنجازات  مديرية التوظيف 

· إعداد خطة لتدريب موظفي المديرية على مهارات وفنيات عقد الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الديوان وخارجه.
· إعداد دراسة حول إعادة تنظيم طلبات التوظيف الخاصة بالحالات الإنسانية وفهرستها باستخدام الحاسوب.

· تحديث النماذج المستخدمة في المديرية وطباعتها ومتابعتها وفقا لأسس وقواعد التعيين الصادرة حسب الأصول.

· التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول توزيع الطلبات على المحافظات لتسهيل عملية تقديم طلبات التوظيف من قبل المواطنين في محافظاتهم.

· إعداد دراسة حول الاستثناءات والاستنكافات في مجال التوظيف.

· إعداد دراسة حول متطلبات اعتماد الامتحانات التنافسية كجزء من أسس التعيين وتقديم المقترحات المناسبة بهذا الخصوص.

· إعداد دراسة حول التطبيقات العملية لأسس الحالات الإنسانية والصعوبات التي واجهت المديرية خلال عام 2001.

· تطوير إجراءات استقبال طلبات التوظيف والاستغناء عن التسجيل اليدوي بالتنسيق مع مديرية المعلومات ومديرية التطوير الإداري.

إنجازات مديرية البعثات والدورات 

· إعداد دراسة حول أساليب العمل بهدف تبسيطها و إعادة النظر في النماذج المستخدمة و اقتراح نماذج جديدة.

· دراسة ومتابعة الاحتياجات التدريبية الواردة إلى الديوان من مختلف الوزارات والدوائر حسب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.

· الالتقاء بمسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية من خلال عقد اجتماع سنوي لهذه الغاية. 

· إعادة النظر بالأسس المقرة من قبل لجنة البعثات التي على أساسها يتم اختيار المرشحين للإيفاد في دورات أو بعثات واقتراح أسس جديدة ليصار إلى إقرارها .

· مراجعة الباب الخاص بالبعثات في نظام الخدمة المدنية لتحديد الحقول المطلوبة ضمن برنامج حوسبة البعثات والدورات ليصار إلى وضع برنامج نهائي يخدم استكمال أتمتة العمل في المديرية.

· إدخال جميع المعلومات الخاصة بالموفدين والتي توقف إدخالها من تاريخ 1/1/2000على جهاز الحاسوب في المديرية ومتابعة الموفدين بشروط الالتزام المقررة.

· إعداد دراسة تتناول فرص التدريب المتاحة من قبل مختلف الدول والجهات المانحة والأسباب التي تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الفرص ومقترحات لزيادة فرص التدريب المتاحة.
· أرشفة جميع القرارات الصادرة عن لجنة البعثات والتدريب إلكترونيا بالتنسيق مع مديرية المعلومات.

· دراسة نظام البعثات والدورات العامل ضمن قاعدة البيانات الرئيسة بهدف تطوير استخدامه بالتعاون مع مديرية التخطيط والتطوير الإداري ومديرية المعلومات.
إنجازات مديرية شؤون الموظفين 

· استلام ملفات الموظفين الذين تم تعيينهم في عام 2001 وصدرت لهم براءة تشكيلات لعمل الفهارس الأبجدية اللازمة وترقيمها وإدخالها في جهاز الحاسوب وإدراجهم ضمن كشوفات الموظفين العاملين.

· متابعة التغيرات الوظيفية والبيانات المتعلقة بالموظفين (نقل وإعارة وانتداب وإجازة000 الخ) وإدخالها على جهاز الحاسوب.

· تدقيق التقارير السنوية والعائدة للموظفين لعام 2001 وفرزها وتصنيفها حسب الفئة والدرجة وترقيمها وإدخالها في الحاسوب المركزي.

· تدقيق السجلات الخاصة بالموظفين مع مسؤولي وحدات شؤون الموظفين في الدوائر الحكومية بعد إصدارها من مديرية المعلومات على ضوء التغيرات الوظيفية التي طرأت على أوضاع الموظفين في عام 2001.

· تحديث الدراسة الخاصة بالمرجع المختص في اتخاذ القرار الإداري وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية بعد إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد.

· إعداد دليل يبين ما هو الجديد في نظام الخدمة المدنية بعد إقراره.

· عقد اجتماع لمسئولي وحدات شؤون الموظفين لإطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بشؤون الموظفين وتزويدهم بالتعديلات التي طرأت على التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة والإجابة على استفساراتهم .

إنجازات وحدة الاستشارات القانونية  

· إصدار نشرة بالتعديلات التي طرأت على التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين وتعميمها على المديريات والدوائر الحكومية.
· تحديث وطباعة نظام العلاوات الموحدة ونظام الانتقال والسفر وغيرها من التشريعات.
· إعداد ملخص بأبرز التشريعات وتعديلاتها ذات الصلة بعمل الديوان.

· إعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من نظام التشريعات القانونية المعتمد في مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع مديرية المعلومات.

· تجهيز وتنفيذ برامج توعية لرؤساء الأقسام في الديوان بالتعاون مع مديرية التخطيط التطوير الإداري لغايات إطلاعهم على التشريعات الناظمة لعمل الديوان والتعديلات المتلاحقة عليها.
· إعداد ملخص بأبرز الحالات والقضايا التي تم إبداء الرأي بشأنها ذات الصلة بقضايا شؤون الموظفين الأساسية وتعميمها على جميع الموظفين في الديوان.

· إعداد إحصائية توضح نوعية الطعون المقدمة لمحكمة العدل العليا من الموظفين في مسائل الوظيفة العامة التي يكثر الطعن بها وباقي تشريعات الوظيفة العامة ذات العلاقة للعمل على تعديلها إذا استدعت الضرورة ذلك.

إنجازات وحدة الإشراف والمتابعة 

· أرشفة الكتب الواردة من الديوان الملكي والمتعلقة بالاسترحامات والاستدعاءات المواطنين منذ عام 1998 ولغاية تاريخه.

· حوسبة القرارات التي ترد إلى الوحدة وإعداد الإحصائيات اللازمة بشأنها.

· إعداد نشرة توضيحية حول الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وتعميمها على الأجهزة الحكومية.

· تصميم نماذج مختلفة لغايات تصويب القرارات التي لا تتفق وأحكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.

· عمل إحصائية بكافة المخالفات التي تصدر عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية خلال عام 2002 الخاصة بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية .
· تنظيم لقاء مع مسئولي وحدات شؤون الموظفين في الوزارات والدوائر التي يتكرر في قراراتها أخطاء في تطبيق أحكام النظام بهدف تلافيها مستقبلا.

إنجازات اللجنة المركزية لشؤون الموظفين 

· إصدار إحصائية بأعمال اللجنة المركزية منذ انعقادها حتى نهاية العمل بجدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2002. 

· تطوير وتحديث وتعديل النماذج المستخدمة في أعمال اللجنة وتعميمها على الوزارات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

· تحديث ملفات أمانة سر اللجنة المركزية وإعادة فهرستها بشكل يسهل عملية الرجوع إليها والعمل على أرشفتها إلكترونيا بالتعاون مع مديرية المعلومات.
· التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية بهدف التأكد من تصنيف القضايا التي سوف تعرض على اللجنة المركزية في الوقت الذي يصدر فيه جدول تشكيلات الوظائف لعام 2002. 

· التنسيق مع مديرية التخطيط والتطوير الإداري ومديرية المعلومات بهدف إدخال الحاسوب وجهاز العرض في عرض القضايا الخاصة بعمل اللجنة  .

إنجازات وحدة الرقابة الداخلية  

· إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاطات قسم خدمة الجمهور في ضوء الزيارات الميدانية الفجائية وشكاوي المواطنين وتقديم المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين .

· ربط جهاز الحاسوب لدى الوحدة مع النظام المحوسب في قسم المحاسبة لمتابعة عمليات التدقيق وإجازة المستندات إلكترونيا.

· إعداد تقرير عن جداول الحالات الإنسانية والترشيحات الخاصة بها ورفعه للإدارة العليا 

· وضع آلية لحوسبة المعلومات الضرورية لعمل الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

· إعداد تقرير عن سير عمل مشروع الأرشفة الضوئية ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى الإدارة العليا ومتابعة تنفيذ قراراتها.

· إعداد تقرير عن أوجه الصرف المالي من بند السلف ورفع التوصيات اللازمة لصرفها بالشكل الأمثل.
· إعداد تقرير دوري عن مختلف إجراءات التعيين في الأجهزة الحكومية بالتنسيق مع مديرية التوظيف.
· رفع تقرير دوري حول مراحل وإجراءات تنفيذ المديريات والوحدات الإدارية في الديوان لخططها السنوية المعتمدة من قبل الإدارة العليا في الديوان  وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص.
رؤسـاء الديـوان الذيـن تعاقبـوا على رئاسته منذ تأسيسه

	التاريـــــــخ
	الاســـــــم

	12/4/1955 – 4/8/1958
	01 معالي السيد محمد أديب العامري

	7/8/1958 – 3/6/1965
	02 معالي السيد بشاره غصيب

	7/6/1965 – 24/4/1968
	03 معالي السيد احمد الطراونه

	26/4/1968 – 12/8/1969
	04 معالي السيد سامي جوده

	14/8/1969 – 23/1/1971
	05 معالي الدكتور محمد نوري شفيق

	24/1/1971 – 2/6/1976
	06 معالي السيد حسن الكايد

	5/6/1976 – 31/7/1977
	07 عطوفة السيد عطاالله المجالي

	22/8/1977 – 6/4/1978
	08 عطوفة السيد مريود التل

	10/4/1978 – 19/8/1978
	09 معالي السيد حكمت الساكت

	28/8/1978 – 19/12/1979
	010 معالي الدكتور محمد نوري شفيق

	20/2/1980 – 16/2/1986
	011 عطوفة السيد علي خريس

	16/2/1986 – 27/4/1989
	012 معالي السيد ابراهيم عزالدين

	2/6/1989 – 1/9/1992
	013 عطوفة السيد محمد سعيد ابو نوار
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	014 عطوفة السيد عبدالله عليان

	5/12/1998 – 1/8/1999
	015 عطوفة الدكتور عبدالهادي علاوين

	1/8/1999 – 1/8/2000
	16 . معالي الدكتور بسام العموش

	1/10/2000-
	17 . عطوفة الدكتور زهير الكايد أبو بقر


الأمناء العامون لديوان الخدمة المدنية

	التاريـــــــخ
	الاســـــــم

	20/4/1955 - 12/8/1957
	1 . عطوفة الدكتور حافظ عبدالهادي

	12/8/1957 – 1/12/1958
	2 . عطوفة السيد رشاد الحسن

	1/12/1958 – 10/11/1960
	03عطوفة السيد محمود الظاهر 

	1/12/1960 – 9/8/1965
	04 عطوفة السيد رفعت المفتي

	1/9/1965 – 1/5/1968
	05 عطوفة السيد ميخائيل جميعان

	1/5/1968 – 25/4/1975
	06 عطوفة السيد محمد الهنداوي

	1/6/1976 – 1/6/1980
	07 عطوفة السيد صلاح الصفدي

	1/6/1980 – 1/12/1993
	08  عطوفة السيد خالد الردايده

	1/12/1993 – 1/12/1996
	09  عطوفة السيد محمد الشوابكه

	1/12/1996 – 31/8/1999
	010 معالي الدكتور محمد الوحش

	3/10/1999-
	11 . عطوفة السيد صالح عبيدات


